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  :ةــمقدم

تعتبر نظریة الضبط الإداري من أقدم نظریات القانون الإداري وأهمها تبعا لكونها   

تتمحور حول أهم واجبات الدولة على الإطلاق، بحیث تهدف هذه الوظیفة إلى حمایة النظام 

ذ تصادي عن طریق قرارات وأوامر تنفالعام في الدولة واستقرارها الاجتماعي والسیاسي والاق

  .كرها وقسرا على المخاطبین بها

حیاة الیومیة الدولة ودورها في ال وثیقا بتطور ارتباطاوتطور هذه الوظیفة مرتبط   

تدخل الدولة في تسییر  بازدیاد ، إذ تزداد أهمیة وظیفة الضبط الإداريتنظمهللمجتمع الذي 

شؤون الأفراد، وبالرجوع إلى التطور التاریخي لوظیفة الضبط الإداري نجد أنها كانت مرتبطة 

 قد أستوعب فلم یكن الفكر السیاسي أنذاك ،القدیمةفي ظل الدولة إلى حد بعید بسلطة الحكم 

ف إلى حمایة النظام الفترة یهدتلك  الحكم في بحیث كان  ،فكرة الفصل بین الدولة والمجتمع

 وقد استمر هذا الخلط لفترات مختلفة من تاریخ الدولة ،القائم بما یحقق أهدافه وغایاته

لدستور بار أنه مرادف من نظام المدینة الیونانیة أین عرف لفظ الضبط على اعت انطلاقا

  .1ثم مرادفا لإدارة الدولة والحكومة فیما بعد، الدولة

الدیمقراطي، انفصلت فكرة الضبط غیر أنه مع بدایة التاریخ المعاصر وظهور الفكر   

عن الحكم، وطرأت تغیرات جوهریة على هذه الفكرة تبعا للتغیرات التي أصابت فكرة الدولة 

لنظام ایرتكز علیه والحكم، أین أصبحت حقوق الإنسان وحریاته العامة هي الأساس الذي 

، ومن ثم أصبحت الدولة الحدیثة تسعى من خلال قوانینها إلى  ي دولةلأوالقانوني  السیاسي

  .العامة للأفراد، وضمان حریة ممارسة هذه الحقوق والحریاتالحقوق والحریات فرض احترام 

هذه الأفكار الجدیدة، وضعت حدود وضوابط على ممارسة سلطة الضبط ي ظل وف  

، وذلك منعا لتعسف هیئات الضبط، وحمایة ستثنائیةأو الإ العادیةسواء كان في الظروف 

للحقوق والحریات الأساسیة، بحیث یكون تدخل سلطة الضبط في تنظیم الحریات بأسالیب 

  .متفاوتة لا تؤدي إلى إهدارها في سبیل تحقیق مصلحة عامة أو حمایة النظام العام

                                                           
  .77ص ،2008 ،رصم ،الاسكندریة ،يعماجلا ركفلا راد ،ير ادلإا سیلو بلا ،ریخلا وبأ دمحم دیعسلا لداع -  1
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ممارسة الحقوق الارتباط الوثیق بین سلطات الضبط الإداري، وحریة وترتیبا على   

فالقانون قد وضع لها أهدافا محددة  ،العامة، كانت هذه السلطات أمام مصلحتین متعارضتین

والصحة  ،من العامالمتمثلة في تحقیق الأ بعناصرهتتمثل في الحفاظ على النظام العام 

ن ممارسة ممنع الأفراد ببین أن تحقیق الأمن لا یتأتى إلا یوالآداب العامة، والواقع  ،والسكینة

من شأنها الإخلال بالنظام العام، تطبیقا للمبدأ بعض الحریات التي قد تنطوي على تصرفات 

، وفي ذلك تقیید واضح لحریة "حریة الفرد تنتهي عند بدایة حریة الآخرین" :العام القائل

الأفراد التي تعتبر أساس النظام العام، إذ أن الحریة لا تمارس إلا في جو من الأمان 

تحمي النظام وهذا ما یجعل سلطات الضبط الإداري أمام أمرین متناقضین، هل  ،والاستقرار

من أجل خلق جو أم توفر الأمن والاستقرار  ؟في المجتمع بتقیید الحریات والاستقرارالعام 

  .؟ملائم لممارسة الحریات

منع كل فرد  للفرد، والنظام العام یعني الاختیارفإذا كانت الحریة تعني ضمان حق   

وقوعها من  في حال الأخیرةهذه  -من حقه ممارستها هأنكان یعتقد  -من ممارسة تصرفات 

ومن ثم فإن هذه المعادلة تفرض على سلطات  .شأنها إحداث إخلال واضح بالنظام العام

  :الضبط الإداري أمرین متلازمین إذ یجب علیها

على النظام العام، وإجبار الأفراد على احترامه ومنع كل مظهر من مظاهر  الحفاظ -

  .الإخلال به، وذلك باستخدام جمیع الوسائل المتاحة قانونا

حالة إساءة الإداري ملزمة باحترام مبدأ المشروعیة، ففي  الضبطفي مقابل ذلك سلطات 

المواطنین واستقرارهم، وبذلك ن استخدامها للوسائل التي صرح بها القانون تكون قد أخلت بأم

سلطات الضبط الإداري عن أهدافها أحد أهم عناصر النظام العام، بحیث أن انحراف ي ینتف

  .من شأنه خلق الرعب وسط المواطنین

وتنظیم حیاتهم  ،في تنظیم أنفسهمولما كان الضبط الإداري نابع من إرادة الأفراد   

إنما ینظم الیومیة بما یضمن حقوقهم ویصون حریاتهم، فالضبط لا یسلب الفرد حریته،

تعدى أحد الأفراد من خلال  فإن ،الآخرین من ممارسة حریاتهم ممارستها بالقدر الذي یمكن
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وجب على الإدارة وقف هذا التعدي عن طریق  ،الآخرین وحقوقهمنشاطاته على حریات 

استخدام سلطة التنفیذ أو  كانت قرارات تنظیمیة أو فردیةتدابیر ضبطیة سواء إجراءات و 

  .الجبري، في الحدود التي یقررها القانون

بین مطالب الحریة  الملائمةتقدم فإن الضبط الإداري یعتبر نوع من  ما وتأسیسا على  

خاذ الإجراءات ومتطلبات حفظ النظام العام، ومن ثم فقد حددت وظیفة الضبط الإداري في ات

 هالتي تهدد المجتمع في أمنالضروریة لصیانة النظام العام بهدف الوقایة من المخاطر 

  .2وصحته وسكینته

أهمیة موضوع الضبط الإداري المحلي من جهة  لا یخفى على ذي بصیرةومن هنا   

أهمیة مدى إلى ترجع أهمیة الموضوع إذ ومدى تأثیره على الحریات العامة من جهة أخرى، 

تهدف إلى الأمور أهمیة في المجتمع، فهي تقوم على أكثر إذ أنها ،الوظیفة التي یتناولها 

حمایة النظام العام في الدولة، ومن ثم حمایة كیانها الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي 

وصحته عن فتتولى حمایة المجتمع وصیانته من جمیع ما یهدد أمنه وطمأنینته، وسكینته 

على ذوي  -دعت الضرورة لذلك متى -ارات والأوامر التي تصدرها وتنفذها قسرا طریق القر 

لاسیما النشاط الفردي،  تدخل الدولة في أوجه دالشأن، وقد ازدادت أهمیة الموضوع بازدیا

 التي سادت خلال القرن الثامن عشر ةوأن المجتمع المعاصر لم یعد یؤمن بالأفكار الفلسفی

والتي كانت تترك النشاط الفردي على إطلاقه، وكان دور الدولة مقتصرا على ضمان الحد 

الضروري  واللازم لتمتع الأفراد بحقوقهم وحریاتهم المشروعة، فبعد أن ثبت أن النشاط 

الفردي غیر قادر على تحقیق المصالح الجماعیة، اتجهت الدول المعاصرة إلى التدخل 

ما یضمن تحقیق وتحدید وسائل ممارستها وأهدافها بت الفردیة لتنظیم الحقوق والحریا

 من خلالالمصالح الجماعیة، وتحقیق التنمیة والازدهار الذي لا یتسنى للدولة تحقیقه إلا 

من الدولة ، فإن تمكنت العامةوفي مقابل ذلك حمایة الحقوق والحریات  ،تحقیق النظام العام

  .ع وإدارته، وهو ما تسعى إلیه كل الدولذلك تكون قد كرست الثقة بین المجتم

                                                           
  .263-262صص ، 2010القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  نواف كنعان،  -  2
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هذا بالنسبة لأهمیة الموضوع، أما فیما یتعلق بأسباب الدراسة فهناك أسباب ذاتیة   

  .وأخرى موضوعیة

في رغبتنا الذاتیة في البحث والتعمق في مجال القانون  االأسباب الذاتیة أساس فتتمثل  

م كان اختیارنا لموضوع الضبط ثومن  .خاصةالعام بصفة عامة والقانون الإداري بصفة 

  .الإداري  المحلي

لمدى أهمیة موضوع الضبط الإداري المحلي الأسباب الموضوعیة في حین تعود   

شهده من ، وما نودوره في الحیاة الیومیة للأفراد ،المحلي لاسیما في ظل التنظیم الإداري

للبحث في مدى قدرة الإدارة المحلیة ما دفعنا  هذاانعدام الثقة بین المواطن وإدارته المحلیة،

یة الحقوق والحریات تحقیق  التوافق بین متطلبات الحفاظ على النظام العام وحما على 

  .تكریس ثقة المواطن بالإدارة العامة ومن ثم 

قدرة سلطات الضبط ولدراسة موضوع الضبط الإداري المحلي تثار إشكالیة حول مدى 

وحمایة الحقوق والحریات العام  النظامتوازن بین متطلبات الإداري المحلي على تحقیق ال

 .العامة؟

تقسیم الدراسة إلى تم  ،عنها التي تتفرع، والإشكالیات هذه الإشكالیة للإجابة علىو   

والذي بدوره الإطار المفاهیمي للضبط الإداري المحلي، یتمحور حول  الفصل الأول. فصلین

الثاني تناول في حین ی .ماهیة الضبط الإداري المحلي یتناولالأول  .مبحثینیشتمل على 

حدود سلطات تطرق إلى فیالفصل الثاني  أما ،سلطات ووسائل الضبط الإداري المحلي

حدود تناول یالأول حیث تم تقسیمه إلى مبحثین لي، الضبط الإداري على المستوى المح

حدود سلطات عالج یثاني الالمبحث سلطات الضبط الإداري المحلي في الظروف العادیة، و 

  .الضبط الإداري المحلي في الظروف الاستثنائیة

  :علمیة اعتمدنا المناهج التالیةوفي سبیل دراستنا للموضوع دراسة 

  .جل توضیح مفهوم الضبط الإداري، وسائله، سلطاته وحدودهأمن المنهج الوصفي   -
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تحلیل مختلف النصوص القانونیة والآراء والأفكار الفقهیة  تناولناه قصدالمنهج التحلیلي  -

  .والأحكام القضائیة المتعلقة بموضوع الدراسة

لاسیما وأن معظم المراجع  ،تنا لهذا الموضوع واجهتنا صعوباتومن خلال دراس    

تتشابه من حیث المفردات  –وإن كانت من جوانب مختلفة- والدراسات السابقة لهذا الموضوع 

إضافة إلى ضیق الوقت بحیث یصعب  ،شكل لنا صعوبة في استعمالها وهو ما ،والمحتوى

  .التعمق في هكذا مواضیعى بشكل جید في وقت محدود

     

     

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  : ولالفصل الأ

الضبط  الإطار المفاهیمي لنظریة

      الإداري المحلي 
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من حق الفرد أن یتمتع بالحریة، وهذا الحق تكفله مختلف المواثیق الدولیة والقوانین       

وعة من الداخلیة، لكن في مقابل ذلك فإن هذه الحریة لیست مطلقة، بحیث تقید بمجم

الإبقاء علیها منع الحریة من التحول إلى فوضى و الأنظمة بغرض الضوابط تقرها القوانین و 

ةفي إطار السلوك بالضبط الإداري، بحیث یحق  ما یصطلح علیهوهو ، 1ات الحضاری

ضوابط على ممارستهم لحریاتهم نشاط الأفراد من خلال فرض قیود و للسلطات الإداریة تقیید 

   .1ونشاطاتهم بهدف الحفاظ على النظام العام

الضبط ط الإداري التعریج على ماهیة لضبوتقتضي دراسة الإطار المفاهیمي ل      

. وم الضبط الإداري وأهدافه وأنواعهمفهإلى فیه  یتم التطرق، بحیث )مبحث أول(لإداريا

بالإضافة إلى تبیان السلطات التي تضطلع بمهمة الضبط والوسائل المتاحة لها في سبیل 

 ).مبحث ثاني(ذلك 
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 المبحث الأول

  المحلي الضبط الإداريماهیة  

مرتبطة بوجود الدولة، بحیث لا یمكن لأي دولة أن  كرة قدیمةإن فكرة الضبط الإداري ف      

تستغني عن وظیفة الضبط الإداري على اختلاف نظامها السیاسي وتركیبة مجتمعها فكل 

دولة تسعى بشكل أو بآخر إلى الحفاظ على نظامها العام وعلى استقرارها، ولتوضیح فكرة 

اولت هذه الفكرة، وتبیان لتي تنالضبط الإداري یجب البحث في مختلف التعریفات ا

  .لطاتها والوسائل التي تعتمد علیها على المستوى المحليخصائصها وأهدافها إضافة إلى س

 مطلب الأولال

 المحلي مفهوم الضبط الإداري 

، التعرض لتعریفه وتبیان خصائصه المحلي یقتضي تحدید مفهوم الضبط الإداري      

 .لال الفروع التالیةوهذا ما سنتناوله من خ وأهدافه

 لفرع الأولا

  المحلي تعریف الضبط الإداري 

  . اصطلاحالغة و داري بالأساس تعریف الضبط الإ الفرعذا سنتناول في ه    

  .التعریف اللغوي للضبط الإداري: أولا

إصلاح الخلل وتصحیحه، ویشمل بهذا المعنى جمیع الضبط هو الإحكام والإتقان و         

الاجتماعیة والعلمیة والقانونیة، كما یعني أیضا العودة بالأمور إلى وضعها جوانب الحیاة 

الطبیعي المنسجم مع القانون الحاكم لها، وذلك بعد خلل أو اضطراب أصابها منحرفا بها 

  . 1عن حكم هذا القانون

                                                           
  .78، صبقامرجع سعادل السعید محمد أبو الخیر،  -  1
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 كما یعني الضبط دقة التحدید، ویعني أیضا التدوین الكتابي لمعالم أو معلومات قابلة     

للتبدد والزوال في حال تركها دون تسجیل، وهو ما یقابله من الناحیة القانونیة ضبط الواقعة 

 .1أي تحریر محضر بشأنها

   .المحلي للضبط الإداري الاصطلاحيالتعریف  :ثانیا

المحافظة على أمن وسلامة  یقصد بالضبط الإداري اصطلاحا، التنظیم بهدف

شارة إلى التعریفین القانوني والفقهي للضبط الإداري المنطلق تجدر الإ المجتمع، ومن هذا

  .على السواء

  .المحلي للضبط الإداري تشریعيالتعریف ال: 1

بحیث اقتصر على ذكر أهداف  المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا معینا للضبط الإداري،    

ضبط لرئیس الجمهوریة ممارسة نظام ال 19962إذ خول دستور وعناصر النظام العام، 

لوسائل الكفیلة بإبعاد أي اتها باللجوء إلى كافة التدابیر و والحفاظ على أسس الدولة وسلام

 073-12ستقرار الوطني، كما حمل قانون الولایة رقم نه ضرب الإخطر من شأو أ تهدید

الأمن والسلامة والسكینة العمومیة، كما أن القانون الي مسؤولیة الحفاظ على النظام و الو 

رئیس المجلس الشعبي البلدي جملة من لقانون البلدیة خول  لمتضمنا 11-104

                                                           
، 17سكوح رضوان، الضبط الإداري، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر العاصمة، الدفعة -  1

  . 12ص ،2008-2009

،المؤرخ  438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمه -2

، الجریدة 1996نوفمبر  28،المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء  1996دیسمبر  07في 

، 2002أبریل  10المؤرخ في  03-02قم ، معدل بموجب القانون ر 1996دیسمبر  8، المؤرخة في 76الرسمیة رقم 

نوفمبر  15، المؤرخ في 19- 08، والمعدل بموجب القانون رقم 2002أفریل  14،المؤرخة في  25الجریدة الرسمیة  رقم 

 06المؤرخ في  01-16، والمعدل بموجب القانون رقم 2008نوفمبر  16،المؤرخة في  63، الجریدة الرسمیة رقم 2008

  .2016مارس  07، المؤرخة في 14دة الرسمیة رقم ، الجری2016مارس 

فبرایر  29، المؤرخــة في 12، متعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة رقم 2012 فیفري 21، مؤرخ في 07- 12قانون رقم  -3

2012 .  

یلیة جو  03،المؤرخة في  37 رقممتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة ،  2011جوان  22مؤرخ في ، 10- 11قانون رقم  -4

2011.  
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الصلاحیات باعتباره سلطة من سلطات الضبط الإداري على المستوى المحلي، بحیث نصت 

المحافظة بعلى تكلیف رئیس المجلس الشعبي البلدي السالف الذكر، من القانون  94المادة 

        .حقوق وحریات المواطنین احترامات في إطار النظام العام وأمن الأشخاص والممتلك  على

  . المحلي التعریف الفقهي للضبط الإداري: 2 

: بأنه روجون ریفی للضبط الإداري، فقد عرفه الفقیهلقد أعطى الفقه عدة تعریفات      

نضباط مجموعة التدخلات التي تقوم بها الإدارة بهدف فرض حریة نشاط الأفراد للإ"

  .1"یش في المجتمع في إطار محدد من المشرعالمطلوب للع

عبارة عن تدخل الإدارة لفرض النظام العام : "هوریو بأنهموریس وعرفه الفقیه الفرنسي      

  .2"عند ممارسة الأفراد لنشاطهم الحر، ذلك النظام الذي یقتضیه العیش في الجماعة

عمل للإدارة یتمثل في تنظیم مظهر :" لوبادر فقد عرفه على أنهأندري  الفقیه   أما     

مجموعة من السلطات :"بأنه فالینبینما عرفه الأستاذ  ".حریات الأفراد وحمایة النظام العام

  . 3"الممنوحة لهیئات البولیس الإداري من أجل المحافظة على النظام العام 

لإداري  فنجد ددا للضبط اكذلك الحال بالنسبة للفقه العربي فهو بدوره لم یعط تعریفا محو     

بها من  ستفرض على الأفراد قیودا تمحق الإدارة أن : "كتور محمد الطماوي یعرفه بأنهالد

  ". حریاتهم بقصد حمایة النظام العام

ومن خلال التعریفات السابقة نجدها قد ارتكزت على معیارین في تحدید معنى        

                                         .الضبط الإداري، معیار عضوي وآخر موضوعي

مجموع الأجهزة والهیئات التي تقوم بتصرفات وإجراءات  ویتمثل في :المعیار العضوي -أ 

  .بهدف حمایة النظام العام

                                                           
  .71، ص2007، دار الخلدونیة، الجزائر، 1طاهري حسین، القانون الإداري،التنظیم الإداري والنشاط الإداري، ط -1

، دار وائل للنشر 1، ج"ماهیة القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري"حمدي لقبیلات، القانون الإداري  -2

  .215، ص2008والتوزیع، عمان، 
  .215المرجع نفسه، ص -3
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لإداري هو مجموعة من الإجراءات حسب هذا المعیار فإن الضبط ا :الموضوعيالمعیار - ب

المحافظة على النظام العام، أو هو تلك  العامة من أجل  السلطةبه التدابیر التي تقوم و 

الأعمال الضبطیة التي تقوم بها السلطات العامة لضمان الاستقرار ومن ثم فإن هذا المعیار 

  .یعتمد بالأساس على مظاهر النشاط

 انيالفرع الث

  المحلي خصائص الضبط الإداري 

دارة یمكن حصرها عن باقي نشاطات الإللضبط الإداري مجموعة من الخصائص تمیزه      

  : في النقاط التالیة

   .نفرادیةالصفة الا  :أولا

بمفردها المحلیة هو إجراء تقوم به الإدارة  المحلي في جمیع الأحوال فإن الضبط الإداري    

دون حاجة إلى توافق إرادتها بإرادة الأفراد، بحیث أنه من صمیم اختصاصها إصدار أوامر 

والتي تهدف من خلالها إلى  ،هذه القرارات فردیة أو تنظیمیةأو قرارات إداریة سواء أكانت 

، ومن هذا المنطلق فإن سلطات الضبط الإداري لا یمكنها أن 1المحافظة على النظام العام

في  الأخرى المتبعة تسلك طریق التعاقد في مجال الضبط الإداري، على خلاف الأنشطة 

  .فراد دور في تحقیق النشاط الإداري لآثارهأین یكون لإرادة الأ ،تسییر المرافق العمومیة

   .الصفة الوقائیة: ثانیا

بطابعه الوقائي، أي درأ الأخطار والوقایة منها قبل وقوعها  المحلي یتمیز الضبط الإداري   

ویتجلى ذلك في أسلوب النشاط الإداري الذي یقوم على تنفیذ القوانین التي تنص على 

  . 2لى المستوى المحليع المحافظة على النظام العام

                                                           
سلسلة مباحث (شیرین شریفي، مریم عمارة، سعید بوعلي، تحت إشراف الأستاذ الدكتور مولود دیدان، القانون الإداري  -1

  .17، ص2014، دار بلقیس للنشر، الجزائر، )في القانون

  .482عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -2
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فإذا ما لجأت الإدارة إلى سحب رخصة معینة، فإنها تقدر الخطر الذي قد یتسبب فیه     

استمرار احتفاظ المعني بهذه الرخصة، وكذلك قیام الإدارة مثلا بتشمیع محل معین فإنها 

  .بذلك تتوخى وقوع خطر في حالة استمرار المحل المشمع في النشاط 

   .التقدیریةالصفة : ثالثا

الإجراءات والتدابیر  اتخاذتتمتع بالسلطة التقدیریة الواسعة في  محلیةحیث أن الإدارة ال   

الضبطیة، لأنها حرة في اختیار الوسائل التي من شأنها تحقیق أغراض الضبط الإداري، كما 

في خطر فإذا ما قررت أن نشاطا فردیا معینا سیتسبب ، ب قراراتها یأنها لیست ملزمة بتسب

التدخل إما عن أو أخطار معینة كان علیها التدخل ومنع وقوع هذا الخطر، ویكون هذا 

ومثال ذلك عدم . 1متناع عن منح رخصة، أو سحب الرخصة في حالة وجودهالإطریق ا

  . منح رخصة لتنظیم مظاهرة، أو سحب رخصة السیاقة

 الفرع الثالث

  المحلي أهداف الضبط الإداري 

الإداري من خلال التعاریف السابقة ویتعلق الأمر  خلاص أهم هدف للضبطیمكن است     

  .بحمایة النظام العام أساسا

                               . مدلول مادي ومدلول أخلاقي: وللنظام العام مدلولین     

وینصب على النظام المادي الملموس، الذي یعتبر حالة واقعیة ضد  :المدلول المادي -

 .2فوضى بالمعنى الماديال

وهذا المدلول یشمل المدلولین المادي والأخلاقي معا إذ یعتبر النظام : المدلول الأخلاقي- 

مفهوم عام ومبهم، ولا یقتصر على الحفاظ على النظام المادي في الحیاة الیومیة، بل العام 

نة وقابلة للتطور یتعداه إلى المحافظة على النظام الأخلاقي، والنظام العام هو فكرة مر 

بحیث لا یمكن الیوم تناول الضبط الإداري من خلال أهدافه  باختلاف الزمان والمكان،

                                                           
  .482عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -  1

  .225بیلات، مرجع سابق، صحمدي لق -  2
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بل لابد من مسایرة . والسكنیة العامة ،التقلیدیة المتمثلة في الأمن العام، الصحة العامة

عات التطور الحاصل وتناول الأهداف الحدیثة التي جاءت بها التطورات الحاصلة في المجتم

 . 1المعاصرة، وعلیه یمكن تقسیم أهداف الضبط الإداري إلى أهداف تقلیدیة وأهداف حدیثة

  .للضبط الإداري المحلي الأهداف التقلیدیة: أولا

 : الأمن العام1- 

ى أنفسهم وأموالهم، وذلك عن طریق المقصود بالأمن العام هو اطمئنان الأفراد عل     

تي قد تشكل تهدیدا للأشخاص والممتلكات، في أماكن إقامتهم الحیلولة دون وقوع الحوادث، ال

  . أو الأماكن العامة

ام أیا ـلإداري منع الحوادث التي تهدد الأمن العاوعلیه فإنه یتوجب على هیئات الضبط      

الحیوانات ( أو الحیوان) إلخ...رتكاب الجرائممثل إ(نسانإما الإ،2كان مصدر هذه الحوادث

زلازل ـــكال( ةیالطبیع أو) المباني انهیارــل مثــ(اءـــالأشیأو ) مفترسةال المتشردة أو

 .3)الخ...والفیضانات

 :الصحة العامة -2

سواء  ،خطر من شأنه أن یضر بهاحمایة صحة الأفراد من أي  یقصد بالصحة العامة     

 واتخاذدیة، أمراضا أو أوبئة، بحیث تلتزم الإدارة بتطعیم الأفراد من الأمراض المع تكان

كما تلتزم بالإشراف على توفیر المیاه الصالحة للشرب، ، یع الإجراءات التي تمنع انتشارهاجم

ومراقبة مدى التزام المحلات التجاریة بالشروط للإستهلاك البشري،  الأغذیةومراقبة صلاحیة 

  .الصحیة 

                                                           
  .226صحمدي لقبیلات، مرجع سابق،  -  1

محمد فؤاد عبدالباسط، القانون الإداري، تنظیم الإدارة، نشاط الإدارة، وسائل الإدارة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -  2

  .262، ص2000

  .263المرجع نفسه، ص -  3
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ى حد كبیر بفعل ومما لاشك فیه أن وظیفة الدولة في مجال الصحة العامة قد اتسعت إل  

الواسع لاستعمال المواد الكیماویة في الصناعة والفلاحة وتأثیر  والانتشارانتشار التلوث، 

  .1ذلك على صحة الأفراد

د قرار والي ولایة جیجل نج ،في مجال المحافظة على الصحة العامة سبق لما وكمثال     

حل التجاري المتواجد وتشمیع المالمتضمن غلق  ،2016-10-02المؤرخ في  ،2671رقم 

أخل بشروط  المحل التجاري كون صاحب ،العزیز بولعسل السعید بلدیة سیدي عبدبحي 

  .   2نها تهدید الصحة العامةألتي من شالصحة والنظافة ا

 18المؤرخ في  ،115العزیز رقم  المجلس الشعبي البلدي لبلدیة سیدي عبدوكذا قرار رئیس  

ملة لمحاربة الحیوانات المتشردة عبر تراب بلدیة سیدي المتضمن تنظیم ح ،2017أفریل 

  .العزیز عبد

  :السكینة العامة -3

یقصد بالسكینة العامة منع جمیع مظاهر الإزعاج والمضایقات، التي تتجاوز المظاهر     

العادیة للحیاة الجماعیة، ویعرفها بعض الفقه بأنها عنصر النظام العام الذي یكفل اختفاء كل 

ات والمشاجرات المصحوبة بهیجان في الشوارع، والضوضاء والتجمعات اللیلیة من النزاع

  .التي تؤثر على راحة السكان

على عاتق سلطات الضبط واجب القضاء على الضوضاء سواء كانت صادرة فیقع 

عن الإنسان أو المصانع أو المؤسسات المختلفة، أو من الأشغال العامة، وقد أجاز القضاء 

الإداري الحق في إصدار قرارات عامة تمنع بعض السلوكات ومن ذلك منع  لسلطات الضبط

  .إلخ... استعمال أبواق السیارات لیلا على سبیل المثال

                                                           
، دار الهدى، عین ملیلة، 2،ج"اط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارةالنش" ، مدخل القانون الإداريعشيعلاء الدین  -1

  .  39-38،ص ص2010الجزائر، 

  .)01أنظر الملحق رقم ( -  2
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ومما ینبغي ملاحظته، أن حفظ النظام العام، ومنع الاضطرابات لم یعد محصورا في     

نوع نشاط الدولة واتساع وتتلك العناصر التقلیدیة، فقد أدى تطور ظروف المجتمعات الحدیثة 

إلى الكشف عن عدم كفایة العناصر التقلیدیة للنظام العام، وأن  - كما أسلفنا - 1مجالاته

  .دخلت علیهأقد یشملها هناك عناصر جدیدة 

 .للضبط الإداري المحلي الحدیثةالأهداف : ثانیا

 : الأخلاق والآداب العامة المحافظة على -1

فرنسي یقصر أغراض الضبط الإداري وأهدافه على لقد كان القضاء الإداري ال

العناصر الثلاثة السابقة للنظام العام، إلا أنه أضاف لاحقا عنصر الأخلاق والآداب العامة 

 ي بعض الحالات فيف -عندما قضى مجلس الدولة الفرنسي بحق سلطات الضبط الإداري 

م السینمائیة التي یسبب الأفلاعرض منع  على - حمایة الأخلاق والآداب العامةإطار 

  . 2عرضها في حدوث اضطرابات جسیمة في  النظام العام، بسبب صفتها غیر الأخلاقیة

لحمایتها یجب  غیر أن الأخلاق والآداب العامة التي تتدخل سلطات الضبط الإداري

شأنها في ذلك شأن العناصر التقلیدیة للنظام العام، أما إذا كانت ، أن تتصف بالعمومیة

الح وأخلاق أفراد معینین فعال التي تشكل إخلالا بالأخلاق والآداب العامة تمس بمصالأ

بذواتهم، فإن وضع هذه الأعمال لا یدخل ضمن اختصاصات سلطات الضبط الإداري، وإنما 

  .3تشكل جریمة عادیة تخضع لاختصاص المحاكم العادیة

بعض المبادئ  وعلى هذا الأساس یبقى خارجا عن نطاق الضبط الإداري حمایة

الأساسیة والاتجاهات المذهبیة التي لیست لها صلة بالقیم الأساسیة للمجتمع، ولا ینفي 

التقاعس في حمایتها إلى هدم كیان ووجود الجماعة، فإذا ما حدث هذا فإنه یعد انحراف في 

  . استخدام سلطات الضبط الإداري
                                                           

  .158عادل السعید محمد أبو الخیر، مرجع سابق، ص -  1

  .  287- 286نواف كنعان، مرجع سابق، ص ص  -2

  .288المرجع نفسه، ص  -3
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یقتصر على النظام المادي  تهسلطات الضبط صیانوعلیه فإن النظام العام الذي تتولى 

الخارجي الملموس، فلا یدخل في نطاق الضبط صیانة النظام العام المعنوي أو الروحي أو 

الأدبي، وكل ما یتصل بالعقائد والأفكار والمشاعر، حتى ولو كانت هذه المسائل ضارة 

ادیة خارجیة من بالنظام الاجتماعي، وذلك ما لم تقترن الحالة المعنویة أو الروحیة بأفعال م

  . شأنها أن تصبح سببا من أسباب الاضطراب والمساس بالنظام العام المادي

ویترتب على ذلك أن الخروج على الآداب العامة لا یسمح بتدخل سلطات الضبط إلا إذا 

  .1هدد هذا الخروج النظام العام

 :حمایة النظام العام الجمالي -2

مایة النظام العام الجمالي أو الرونقي وتعود الحدیثة للضبط الإداري، حمن الأهداف 

أصول هذه الفكرة إلى الفقه الفرنسي، حیث أثار إشكالیة مدى اعتبار المحافظة على جمال 

المدن ورونقها من النظام العام، ومن ثم تخویل سلطات الضبط الإداري التدخل لحمایته 

 1920لس الدولة الفرنسي سنة والمحافظة علیه، هذا قبل أن تطرح المشكلة عملیا أمام مج

قضى بأن سلطات الضبط الإداري لا یحق لها أن تتدخل من أجل المحافظة على بحیث 

غیر أن مجلس ، 2جمال الرونق العام إلا في الحالات التي ینص علیها القانون صراحة

حكمه الصادر في قضیة من خلال  1936سنة  وتراجع عنه الدولة لم یثبت على رأیه هذا

واعتبر أن حمایة رونق وجمال المدینة من مهام سلطات " اد نقابات مطابع باریسإتح"

لائحة ضبط تمنع رمي وتوزیع المطبوعات " السین"الضبط الإداري، فقد أصدر مدیر ضبط 

 على الناس في الطریق لأنه وبعد تفحصها یتم رمیها على الأرض مما یشوه جمال المدینة

  . 3هذه اللائحة بحجة أنها تخرج عن حدود الضبط الإداريالمطابع في تحاد نقابة إفطعن 

                                                           
ول القانون الإداري، تنظیم السلطة الإداریة والإدارة المحلیة، التنظیم القانوني للوظیفة العامة، سامي جمال الدین، أص -1

  .503، ص 2009نظریة العمل الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

  .206عادل السعید محمد أبو الخیر، مرجع سابق، ص  -2

  .24سكوح رضوان، مرجع سابق، ص  -3
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ونجد أن المشرع الجزائري قد سار على هذا النهج، وكلف هیئة الضبط الإداري 

 10 -11بالمحافظة على الطابع الجمالي للمدینة، وهو ما نلاحظه من خلال القانون رقم 

  .  منه 94المتعلق بالبلدیة لاسیما المادة ، 2011جوان 22المؤرخ في 

 426العزیز رقم  الصادر عن رئیس بلدیة سیدي عبدالقرار ب نستدل وفي هذا الصدد

تعیین المواقع ذات الأولویة في إطار أشغال  الذي یتضمن 2016-10-05المؤرخ في 

   .1أو الإتمام/ إتمام الغلاف الخارجي للبنایات المعنیة للمطابقة و

 :اديحمایة النظام العام السیاسي والاقتص -3

  .من أحدث الأهداف التي یسعى الضبط الإداري إلى تحقیقها وهو

  : حمایة النظام العام السیاسي -أ

منحها القانون من ما  أعمال السلطة السیاسیة بمقتضى یمكن للإدارة العامة التدخل في

وسائل فعالة تستعملها في حالة سلطات وامتیازات لتحقیق أهداف سیاسیة، بحیث منحها 

النظام ن في الحالتین بالسیاسة المتبعة فتداء داخلي أو خارجي، فیتأثر الأمعلدولة لاتعرض ا

العام یتأثر بالمظاهر السیاسیة ویتلون باللون السیاسي الذي یقرره الدستور في الدولة، والتي 

، أو بعبارة أخرى هو ذلك النظام الذي تعمل 2تعمل على المحافظة على مؤسساتها القائمة

لى إقامته وفرضه، لیس بهدف حمایة الأفراد وممتلكاتهم، إنما لحمایة كیان الدولة ع

ه رئیس الجمهوریة من إجراءات وتدابیر من شأنها ما یتخذمن خلال  جلیا ویتضح ذلك،الدولة

وقد تناول  3تقیید الحقوق والحریات العامة في إطار ما یعرف بنظریة الظروف الاستثنائیة

، وفي المواد 1989من دستور  96إلى  91دابیر في المواد من المشرع الجزائري هذه الت

  .1996من دستور  96إلى 91من

                                                           
  ).02أنظر الملحق رقم ( -1
مسعود رحیش، الضبط الإداري كأسلوب للنشاط الإداري في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا  -2

  .23، ص 2008- 2007، الجزائر العاصمة، 18للقضاء، الدفعة 

  .23ص  المرجع نفسه، -3
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  :حمایة النظام العام الاقتصادي - ب

بازدیاد تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، اتسع نطاق النظام العام لیشمل الجانب 

ضرورة تولدت  ،حیثجتماعیة قتصادیة والإضغط الظروف الإ نتیجة لما أفرزهالاقتصادي، 

قتصادیة، وبذلك برز ما یعرف بالقانون لإتدخل الدولة لتنظیم الموضوعات والعلاقات ا

جتماعیة، وتبعا لإقتصادیة واقتصادي، فأصبحت الدولة تتولى تنظیم العدید من الجوانب الإالإ

وتتمثل هذه الفكرة لهذا التطور بدأت فكرة النظام العام الاقتصادي تظهر إلى الوجود، 

قتصادیة الفردیة، وتدابیر الاقتصاد الخاص بالأزمات، وتدابیر بالأساس في تقیید الأنشطة الإ

ضروریة الحاجیات الاع ، وحمایة الأموال وإشب، وحمایة بعض المرافق الاقتصادیةالتموین

ات الأفراد فإن یلأنه في حالة عدم إشباع حاج ،ائیة الضروریةملحة، وتوفیر المواد الغذالو 

لا تقل خطورته عن خطورة إذ ستقرار، لإكل مصدرا من مصادر الاضطراب وتهدید اذلك یش

التهدید الخارجي، وفي مجال بعض الأعمال الخاصة التي یمكن للإدارة التدخل للحد من 

 .1حترام الحقوق والحریات العامةإضوابط ا، مع مراعاة نشاطه

 المطلب الثاني

  ن بعض الأنظمة المشابهةع هتمییز المحلي و أنواع الضبط الإداري  

ها من الإجراءات والتدابیر التي تتخذلما كان الضبط الإداري عبارة عن مجموعة      

ویترتب عنها المساس بحریة الأفراد، فإن هذه التدابیر تختلف من ) الإدارة( السلطة المختصة

  . ةالتالیع و نطاقها، وهو ما نتناوله في الفر حیث 

  

  

.  

  

                                                           
  .23مسعود رحیش، مرجع سابق، ص  -  1
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 الأول الفرع

  المحلي الضبط الإداري أنواع 

میز الفقه المقارن بین نوعین من أنواع الضبط الإداري، وهذا التقسیم ارتكز أساسا على     

  .ها السلطة الإداریةنطاق الإجراءات الضبطیة التي تتخذمجال و 

   .مالضبط الإداري العا: أولا

الإداریة المختصة  یقصد بالضبط الإداري العام ذلك النشاط الذي تقوم به السلطات      

الأمن العام، الصحة العامة، السكینة (بغرض المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة 

  ). العامة

السلطات المختصة الإجراءات والتدابیر اللازمة من أجل الحفاظ على النظام  وتتخذ      

عام أو سكینة هدد هذا النظام، سواء من ناحیة الأمن اللعام والوقایة من أي خطر یا

المواطنین وراحتهم وطمأنینتهم، والوقایة أیضا من كل مساس بالصحة العامة، هذه هي 

  . 1المحاور الثلاث التي تعمل وفقها سلطات الضبط الإداري

النظام القانوني : "ونجد الدكتور عمار بوضیاف یعرف الضبط الإداري العام على أنه   

السلطات الممنوحة لهیئات البولیس الإداري من أجل العام للبولیس الإداري، أي مجموعة 

  . 2"المحافظة على النظام العام بمختلف محاوره من أمن عام وصحة عامة وسكینة عامة

وعلیه فإن الضبط الإداري العام هو مجموعة الاختصاصات التي تمنح للسلطات الإداریة    

الأنشطة للحفاظ على النظام  بهدف ممارستها بصورة عامة وفي كل المجالات، وعلى جمیع

  . العام من أمن عام وصحة عامة وسكینة عامة

.  

.  

.  

                                                           
  .09، ص رحیش مسعود، مرجع سابق -1

  .485مرجع  سابق، ص عمار بوضیاف،  -2
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   .الضبط الإداري الخاص: ثانیا

یقصد بالضبط الإداري الخاص، حمایة النظام العام بصورة معینة من جانب معین من      

المتمثلة أنواع النشاط الإداري، أو حمایة غرض آخر، غیر الأغراض الثلاثة للضبط الإداري 

  .في الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة

فأما بالنسبة للضبط الإداري الخاص بالمكان فإنه یهدف إلى حمایة النظام العام في مكان    

محدد أو أمكنة محددة، بحیث تتولى سلطة إداریة معینة مهام سلطة الضبط الإداري في هذه 

  .الأماكن

ري الخاص بأنشطة معینة، فإنه یقصد به تنظیم أوجه معینة من أما بالنسبة للضبط الإدا   

نشاط معین عن طریق تشریعات خاصة، وفیما یتعلق بالأغراض الأخرى فإنه یستهدف 

  . 1التقلیدیة المعروفة للضبط الإداري العامأغراضا تختلف عن الأغراض 

  : أن للبولیس الإداري الخاص معنیین رىوهناك من ی

یتعلق بنشاطات الشرطة الإداریة، المشابهة لتلك النشاطات التي تقوم بها و : المعنى الأول

  .الشرطة العامة، بینما تخضع لنظام قانوني خاص

من اختصاص  هو لیس ما والمقصود به هو شرطة تنصب مهامها على: المعنى الثاني

  .الشرطة العامة

 للسلطات الإداریة ختصاصات التي تمنحإذن فالضبط الإداري الخاص هو مجموعة من الإ

أو مجال معین ومحدد من أنواع نشاطات الأفراد، وذلك إما یخص تمارسها في نشاط  التي 

  . مكانا بذاته أو نشاطا بذاته

متداخلة إلى حد ما مع بعض أن فكرة الضبط الإداري متشابهة و فیه لاشك  ومما   

جراءات الضبط الإداري في الدولة، مما یجعل الفصل بین إ الأسالیب التنظیمیة الأخرى

                                                           
  .10- 9رضوان سكوح، مرجع  سابق، ص  ص -1
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لة هذا بعض الإجراءات الأخرى كالإجراءات القضائیة مثلا محل غموض، ومن أجل إزاو 

  . تمییز الضبط الإداري عن غیره من الأنظمة الغموض نتناول من خلال هذه الفروع

 الثانيالفرع 

  الضبط القضائي عن الضبط الإداريتمییز  

یعني مجموع الإجراءات والقرارات والأوامر  -السابق بمفهومه-الضبط الإداري لما كان      

  . التي تتخذها سلطات الضبط الإداري من أجل صیانة النظام العام في المجتمع وحمایته

یعني مجموع الإجراءات والتدابیر التي تتخذها  -في مقابل ذلك -فإن الضبط القضائي      

صدور حكم نهائي بشأنها، بما في سلطات الضبط القضائي منذ وقوع الجریمة إلى غایة 

ذلك التحري عن الجریمة بعد حدوثها بغیة القبض على مرتكبها، وجمع الأدلة، وإقامة 

في ، وهذا المعنى الذي بیناه لعلى من تثبت إدانتهالدعوى لمحاكمة المتهم، وإنزال العقوبة 

  . 1لضبط القضائي هو ما استقرت علیه مختلف التشریعات المقارنةا

الإداري في أنهما یستهدفان المحافظة ومن ثم فإن الضبط القضائي یتفق مع الضبط      

ئیة ومجالها الضبط حقق بطرق مختلفة منها الطرق الوقاوإن هذا الهدف یت. على النظام العام

الإداري، والطرق الردعیة ومجالها الضبط القضائي، وبالتالي تكمل كل وظیفة منها الأخرى 

رتكبي وظیفة الضبط القضائي معاقبة مخالفي القانون وم داري تستهدففوظیفة الضبط الإ

  . 2إلا أنهما ورغم وجود بعض التشابه یختلفان في بعض النقاط. الجرائم

  .من حیث طبیعتها القانونیة: أولا

یتسم الضبط الإداري بالطابع الوقائي في حین یتسم الضبط القضائي بالطابع الردعي      

ام العام لنظالإداریة تمارس نشاطا وقائیا موضوعه منع الإخلال بالسلطة ومعنى ذلك أن ا

                                                           
  .268نواف كنعان، مرجع  سابق، ص  -1

  .117، ص 2005مازن لیلو راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -2
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یكون ذلك من خلال اتخاذها مجموعة من الإجراءات والتدابیر ومنع حدوث أي اضطراب، و 

  . سابقا للفعل المخل بالنظام العامالكفیلة بتحقیق ذلك، ویكون اتخاذ هذه التدابیر 

شاطا جزائیا، یرتكز موضوعه على إثبات وقوع الجریمة بینما تمارس السلطة القضائیة ن    

وجمع الأدلة وتقدیم الجاني أمام العدالة، وتوقیع العقوبة علیه أي أن هذه الإجراءات والتدابیر 

لا یمكن أن تباشر ما لم یتم التأكد من وقوع الفعل المخل فالبحث عن مرتكب الجریمة لا 

  . یمكن تصور ضبط قضائي مسبق أو وقائيیكون إلا بعد وقوع الجریمة ومن ثم لا 

أعمال الضبط الإداري وأعمال الضبط القضائي لاسیما إلا أنه أحیانا تصعب التفرقة بین    

في الحالات التي یجمع فیها الموظف بین الصفتین، مثل رجال الأمن الذین یتمتعون بصفة 

صفتهم رجال الضبط الضبطیة القضائیة إلى جانب أعمالهم الأخرى التي یمارسونها ب

الإداري، كما أن بعض أسالیب الضبط الإداري كالجزاءات الإداریة تتداخل فیها بعض 

، كالجزاء الإداري الخاص بسحب رخصة السیاقة نتیجة الإخلال عوامل الردع والعقاب

  . 1بقانون المرور، ویقصد بهذه الجزاءات الحیلولة دون وقوع الإخلال بالنظام العام

  .حیث السلطة المختصةمن : ثانیا

 إلىختصاص بممارسة الضبط الإداري لأجهزة وهیئات وأشخاص تنتمي ینعقد الا      

 السلطة التنفیذیة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، بینما ممارسة الضبط القضائي

السلطة القضائیة، وإن مارسها أشخاص أو أعوان تابعون للسلطة  فإنها من اختصاص

 .2فإن ذلك یكون تحت إشراف ومراقبة السلطة القضائیة) أعوان وضباط الشرطة( التنفیذیة

  .من حیث الغرض: ثالثا

الأصل أن غایة الضبط الإداري تنصب على منع الإخلال بالنظام العام في المجتمع       

أن غایة الضبط القضائي تتجه إلى القمع والردع، بحیث لا تتدخل سلطات الضبط في حین 

                                                           
  .281- 280نواف كنعان، مرجع  سابق، ص ص  -1

،  2004الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  محمد الصغیر بعلي، القانون -2

  .266- 265ص ص 
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ي إلا بعد وقوع الجریمة، ویكون هدفه إثبات الجریمة والتحري عن فاعلها وجمع الأدلة القضائ

  . التي تدینه بغیة توقیع العقاب الجنائي الملائم

إلا أنه قد یوجد تداخل أحیانا في معرفة هدف بعض الأعمال،هل هي أعمال وإجراءات     

: والمثال على ذلكط القضائي ذات طبیعة وقائیة وبالتالي تهدف إلى تحقیق مقاصد الضب

: إجراءات الحجز على طبعة إحدى الصحف، وأعمال التفتیش والاعتقال ففي المثال الأول

الدولة الفرنسي في تمییزه بین الضبط  اتجه مجلس) الحجز على طبعة إحدى الصحف(

تتجه إلى الإداري والضبط القضائي إلى التحقق من غایة الضبط، فإن كانت الإجراءات 

فنكون بصدد ضبط قضائي، أما إذا كانت  ،ثبات جریمة وجمع أدلتها وتقدیم مرتكبها للعدالةإ

الإجراءات تستهدف منع اضطراب النظام العام فإننا بصدد ضبط إداري، ولما كانت 

الإجراءات التي قامت بها سلطة الضبط الإداري تستهدف منع قراءة بعض المقالات الواردة 

  . خطورة على النظام العامفیها باعتبارها تشكل 

عتقال، اتجه القضاء الإداري المصري إلى القول لمثال الثاني الخاص بالتفتیش والاأما ا   

بأن توجه الشرطة إلى سكن شخص معین لیلا واعتقاله لمدة معینة بحجة أنه شریر یتم 

ا الإجراء القبض علیه في مناسبات معینة، فإذا انتهت المناسبة تم الإفراج عنه، فإن هذ

   .1یهدف إلى منع وقوع خطر معین وقائي

   .من حیث الإجراءات: رابعا

یتمیز الضبط الإداري من حیث طبیعة إجراءاته التي تصدر في شكل قرارات تخضع       

أو التعویض عن الأضرار التي تسبب فیها  إما عن طریق الإلغاء ،لرقابة القضاء الإداري

شكل قرارات قضائیة لا تخضع لرقابة القضاء الإداري  بینما یصدر الضبط القضائي في

  . 2وإنما قد ترد علیها طرق طعن أخرى أمام جهات قضائیة أخرى

                                                           
  . 274- 273نواف كنعان، مرجع سابق، ص ص  -1

  .39-38، مرجع سابق، ص ص علاء الدین عشي -2
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وللضبط الإداري آثار إیجابیة على الضبط القضائي، تزید فعالیتها بازدیاد نشاط الضبط     

وتقلص دوره یزداد  الإداري، فتقل المخالفات والجرائم، والعكس صحیح فبركود الضبط الإداري

دور الضبط القضائي، وفي هذا الشأن یرى بعض الفقه أنه لمواجهة أي إخلال بالنظام العام 

یجب استخدام أسلوبین مكملین لبعضهما البعض، وهما منع وقوع هذا الإخلال ومعاقبة 

  . 1الجاني بعد ارتكابه واقعة الإخلال بالنظام العام عن طرق الردع

 لثالفرع الثا

  الضبط التشریعيعن الضبط الإداري یز تمی 

) السلطة التشریعیة(ینصرف الضبط التشریعي إلى وضع قیود من طرف المشرع         

للحد من نظام ممارسة بعض الحقوق والحریات، وبمقابلة هذا التعریف بما سبق وأوضحناه 

ظ على النظام یتضح لنا أن الهدف مشترك وهو الحفاإذ من خلال تعریفنا للضبط الإداري، 

العام، والاختلاف بینهما یكمن في السلطة التي تمارس كل منهما، إذ تختص السلطة 

التنفیذیة بإصدار لوائح الضبط ولوائح البولیس التي تنظم ممارسة الحریات العامة التي كفلها 

الدستور للأفراد، من أجل حمایة النظام العام في مختلف مدلولاته، بینما تختص السلطة 

المنظمة للحقوق والحریات العامة للأفراد عن طریق بإصدار القوانین ) البرلمان(لتشریعیة ا

هذا  وضع القواعد العامة التي یقتضیها هذا التنظیم، وینتهي دور السلطة التشریعیة عند

  .2الحد

قد یحدث بعض التداخل بین الضبط الإداري والضبط التشریعي لاسیما عندما إلا أنه       

ر السلطة التشریعیة إلى سن قوانین ضبطیة تتولى السلطة التنفیذیة ممثلة في الإدارة تباد

                                                           
  .118مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص  -1

  .480عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -2
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راد وحقوقهم بالطریقة المحددة في فتنفیذ هذه التشریعات وفرض قیود على حریات الأ

  .1التشریع

غیر أن ذلك لا یمنعها من اتخاذ إجراءات وتدابیر مستقلة تتضمن قیودا على حقوق       

  . 2راد بواسطة لوائح الضبط التي تصدرهاوحریات الأف

 رابعالفرع ال

  المرفق العامعن الضبط الإداري تمییز  

إن المرفق العام والضبط الإداري یشكلان موضوع النشاط الإداري، وهناك نوع من      

 .    بین مفهوم الضبط الإداري ومفهوم المرفق العام، كما توجد نقاط اختلاف بینهماالتقارب 

مشروع یعمل باضطراد  ":هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن المرفق العام عبارة عن وفي 

ومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور، مع خضوعه لنظام وانتظام تحت إشراف رجال الحك

كل نشاط یباشره شخص عام بقصد  ":یعرفه الدكتور عمار بوضیاف بأنهو  .3"قانوني معین

  . 4"إشباع حاجة عامة

لال هذه التعاریف، والتعریف السابق للضبط الإداري، یمكن التمییز بین المرفق من خ      

  . العام والضبط الإداري، وإبراز أوجه التشابه والاختلاف بینهما

   .والمرفق العام المحلي أوجه التشابه بین الضبط الإداري: أولا

 . امةاشتراكهما في الهدف، بحیث یسعى كل منهما إلى تحقیق المصلحة الع -

لهما دوران متكاملان ومتعاونان، فالضبط الإداري یؤدي إلى حسن سیر المرفق العام،  -

 . 5وهذا الأخیر یؤدي بدوره إلى تسهیل عمل الضبط الإداري

                                                           
  .117زن لیلو راضي، مرجع سابق، ص ما -1

  .  418، ص2003علي خطار شطناوي، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، الأردن،  -2

  .218، ص المرجع نفسه  -3
  .414سابق، ص عمار بوضیاف، مرجع  -4
  .481المرجع نفسه، ص  -5
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كل نشاط في  یختلطان من حیث الوسیلة، بحیث تبرز مظاهر امتیازات السلطة العامة -

  . منهما

  .والمرفق العام المحلي داريأوجه الاختلاف بین الضبط الإ: ثانیا

 غالبا ما نمیز بین الضبط الإداري والمرفق العام من حیث دورهما اتجاه الأفراد إذ نجد -

الضبط الإداري یقید من حریاتهم، بینما یقوم المرفق العام بتقدیم خدمات لهم، ولذلك وصف 

 . 1إیجابي الفقه الضبط الإداري على أنه نشاط سلبي في حین المرفق العام نشاط

یتمیز المرفق العام عن الضبط الإداري من حیث الخضوع لرقابة القضاء فتقدیر المرافق  -

 . ترجع إلى إرادة الإدارة ولا یخضع لرقابة القضاء الإداري

الضبط الإداري نشاط ذو طبیعة خاصة، یرتكز على التدخل في حریات الأفراد وتقییدها  -

المرفق  ره تتعدد بتعدد دواعي النشاط، بینما یستهدفمن أجل تحقیق أهداف معینة، فصو 

العام تحقیق الصالح العام بتقدیم خدمة معینة إما لكون الأفراد غیر قادرین على التكفل بها 

 . 2أو غیر متحفزین لذلك

والمرفق العام یتطلع لتحقیق الصالح العام فإن طبیعة هذا لما كان كل من الضبط الإداري  -

ن الأول إلى الثاني، فإن كان المرفق العام یستهدف تحقیق المصلحة الصالح تختلف م

 .3العامة بمظاهرها الشاملة، فإن الضبط الإداري یستهدف حمایة النظام العام

أیضا یمكن تمییز الضبط الإداري عن المرفق العام بالتمییز بین الجهة التي تتولى مباشرة  -

ى ضمان توفیر الخدمة للمنتفعین ففي حالة إجراءات الضبط الإداري والجهة التي تتول

المجلس الشعبي الضبط الإداري نجد الجهة المختصة دائما سلطة عامة ممثلة في رئیس 

والأمر مخالف لذلك بالنسبة للمرفق العام حیث أن  .البلدي أو الوالي على المستوى المحلي

                                                           
  . 46، ص 1975جامعة بغداد، العراق، عامر أحمد المختار، تنظیم سلطة الضبط الإداري في العراق،  -1

  . 481عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -2

  . 46سابق، صعامر أحمد المختار، مرجع  -3
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د مباشرة بین الشركة أو الفر النشاط قد یعهد به إلى شركة معینة أو فرد معین، وتقوم علاقة 

 . من جهة والمنتفعین من جهة أخرى

كان، ومن ثم لا یمكن إسنادها إلى  اكما أن إجراءات الضبط الإداري من الخطورة بم -

أشخاص القانون الخاص، خلافا للمرفق العام الذي یمكن أن یسند نشاطه لأشخاص القانون 

 . 1الخاص

لإداري والمرفق من خلال طبیعة الخدمة المقدمة، أیضا یمكن التمییز بین الضبط ا -

عادة ما تنتهج أسلوب الأمر بینما یقوم المرفق العام بأداء خدمة فسلطات الضبط الإداري 

 .للجمهور، ویؤدي ذلك إلى تقدیم الخدمة لأفراد بذواتهم

ما هذه أهم أوجه المقارنة بین الضبط الإداري والمرفق العام، والاختلاف الموجود بینه

لا یعني أبدا أنهما متضادان بقدر ما یعني أنهما متكاملان یكمل كل منهما الآخر، ومعینا له 

  .على تأدیة وظیفته

  :الفرع الخامس

  التمییز بین الضبط الإداري والضبط الاقتصادي

، بحیث الاقتصادي ینصرف الضبط الاقتصادي إلى العمل على ضمان النظام العام

ادي على استعمال وسائل السلطة العمومیة التقلیدیة كالقرار الإداري تقوم فكرة الضبط الاقتص

ووسائل حدیثة  الإشراف، المراقبة والتوجیه لسلوك المتعاملین الاقتصادیین بشكل عام

فإن الضبط الاقتصادي على خلاف الضبط الإداري یطرح من الناحیة ، ومن تم كالتحكیم

بحیث یتجلى الفرق لاسیما من  بالمجتمع،قاتها الوظیفیة كشكل جدید لتدخل الدولة في علا

خلال عدم اعتماد وسائل السلطة العمومیة التقلیدیة للقانون العام فحسب، بل یتعداها 

، وهي أكثر مرونة للقانون الخاص إلى اعتماد وسائل قانونیة جدیدة )الضبط الاقتصادي(

  .2وأقل إكراها على غرار التفاوض الوساطة والتحكیم

                                                           
  .481عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -1

  .33ولید بوجملین، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقیس للنشر، الدار البیضاء، الجزائر، ص -2
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 الثانيالمبحث 

  ات الضبط الإداري المحلي ووسائلهسلط 

مثل في حفظ النظام العام حتى یتحقق الغرض من إجراءات الضبط الإداري والمت    

هر على أدائها على الوجه یتوجب ذلك وجود هیئات مسؤولة عن هذه الوظیفة وتس ،وصیانته

 تصرفها ، ووضع تحت وقد حدد المشرع هذه الهیئات عن طریق التشریع والتنظیم ،المطلوب

  .مجموعة من الوسائل تعتمد علیها في سبیل تحقیق أهدافها

ومن هذا المنطلق سنتناول بالدراسة من خلال هذا المبحث سلطات الضبط الإداري     

 .المحلي كمطلب أول، ثم وسائل الضبط الإداري كمطلب ثاني

 المطلب الأول

  سلطات الضبط الإداري المحلي 

، تبعا ر عمار عوابدي فإن سلطات الضبط الإداري تنقسم إلى عدة أنواعحسب الدكتو     

للمعاییر التي یستند إلیها تقسیم هیئات الضبط الإداري وعلیه فهناك هیئات ضبط إداري 

  .1وطنیة وأخرى محلیة، كما أن هناك سلطات ضبط عام وسلطات ضبط خاص

ي المحلي، فسنتطرق بالدراسة ولما كان موضوع دراستنا یتمحور حول الضبط الإدار     

لهیئات الضبط الإداري المحلي، والتي تم تحدیدها في القوانین والتنظیمات المعمول بها على 

 .  هما رئیس المجلس الشعبي البلدي والواليو سبیل الحصر، ألا 

 الفرع الأول

  عبي البلدي كهیئة ضبط إداري محليرئیس المجلس الش 

ذمتها لال ویة واستقمعنلیمیة القاعدیة للدولة، تتمتع بالشخصیة الالبلدیة هي الجماعة الإق   

فهي النقطة الأولى، أو بالأحرى الفضاء الأول الذي یحتك فیه المواطن بالدولة أو   .2المالیة

                                                           
  . 22، ص2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2لقانون الإداري، جعمار عوابدي، ا -1
  .المتعلق بالبلدیة 10- 11 رقم من القانون 116المادة أنظر  -2
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هي نافذته الأولى على الدولة، وهي أیضا المجال الأول الذي یعبر فیه المواطن عن 

الحه ولما كان النظام العام والمحافظة علیه من أهم مواطنته ویطالب بحقوقه وحمایة مص

أولویات الدولة، فهو بذلك من أولویات البلدیة ویتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة 

وفي هذا الإطار نشیر إلى منصب رئیس  والأمن والنظافة والهدوء،حمایة النظام العام 

  .1هالمجلس الشعبي البلدي والنظام القانوني الذي یحكم

  التعیین وانتهاء المهام: أولا

لم ینص المشرع الجزائري على شروط خاصة لتولي منصب رئیس المجلس  :تعیینه -1

أعضاء المجلس الشعبي البلدي، أما فیما  من بینالشعبي البلدي، فیكفي أن یكون عضوا 

لبلدي من قانون البلدیة، یعلن رئیسا للمجلس الشعبي ا 65یخص تعیینه فإنه حسب المادة 

متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبیة الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات یعلن رئیسا 

  .2المرشح الأصغر سنا

ویجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي عدم الجمع بین رئاسة المجلس وأي مهمة أخرى   

  .وفقا لقانون التنافي وأن یقیم بإقلیم البلدیة

  :یس المجلس الشعبي البلدي في الحالات التالیةتنتهي مهام رئ: همهام إنهاء -2

  :مایلي من قانون البلدیة 73ومن شروطها حسب المادة : الاستقالة -أ

 . للمجلس الشعبي البلدي بدعوى من الرئیستقدیم الاستقالة كتابیة في اجتماع  -

       .تثبیت الاستقالة بموجب مداولة من المجلس -

 .یة للإعلامإلصاق المداولة بمقر البلد -

 .3إرسالها إلى والي الولایة -

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة 10- 11 رقم من القانون 65نظر المادة ا -1
  .المتعلق بالبلدیة 10- 11 رقم من القانون 65نظر المادة ا -2
   .المتعلق بالبلدیة 10- 11 رقم من القانون 73نظر المادة ا -3
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یعتبر متخلیا عن المنصب الرئیس الذي یغیب عن منصبه لمدة : التخلي عن المنصب - ب

یوما دون اجتماع المجلس الشعبي البلدي في جلسة استثنائیة، أو في حالة الغیاب غیر  40

  .1المبرر لرئیس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر

قد یكون رئیس المجلس الشعبي في وضعیة تتنافى مع منصب رئیس : القانونيالمانع  -ج

البلدیة كما له عدم القابلیة للانتخاب، وحالات التنافي المنصوص علیها في المادة الثالثة 

  . من قانون الانتخابات) 03(

رئیس المجلس الشعبي  بمجرد ما یتم تحریك الدعوى العمومیة ضد: الإدانة الجزائیة -د

فان السلطة الوصائیة تتخذ على الفور قرارا بتوقیفه عن ممارسة مهامه بصفة مؤقتة  البلدي،

  .إلى حین الفصل في القضیة، وفي حالة صدور حكم بالإدانة یتم إقصاؤه نهائیا

  .ي كهیئة ضبط بموجب قانون البلدیةرئیس المجلس الشعبي البلد: ثانیا

البلدي یمارس لدیة نجد أن رئیس المجلس الشعبي المتعلق بالب 10-11بتفحصنا للقانون    

  .مجموعة من الصلاحیات متعلقة بالنظام العام

  : من قانون البلدیة على ما یلي 88باعتباره ممثلا للدولة، إذ تنص المادة 

  : یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما یلي"

 .لیم البلدیةتبلیغ وتنفیذ القوانین والتنظیمات على إق -

 .العمومیة والصحةالسهر على النظافة والسكینة  -

 .   2"السهر على حسن تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة والوقایة والتدخل في مجال الإسعاف -

كلف ر احترام حقوق وحریات المواطنین یفي إطا: "على ما یلي 94كما نصت المادة 

  : تيرئیس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما یأ

 .السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات -

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة 10- 11 رقم من القانون 74نظر المادة ا -1
  .المتعلق بالبلدیة 10- 11 رقم من القانون 88المادة  نظرا -2
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التأكد من حفظ النظام العام في كل الأماكن العمومیة التي یجري فیها تجمع الأشخاص،  -

 .ومعاقبة كل مساس بالسكینة العمومیة وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها

ى إقلیم البلدیة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات تنظیم ضبطیة الطرقات المتواجدة عل -

 .ذات الحركیة الكثیفة

السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات والطرق  -

 .العمومیة

 .اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر اللازمة لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدیة والوقایة منها -

 .وانات المؤذیة أو الضارةمنع تشرد الحی -

 .السهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع -

 .السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة -

  . 1"ضمان ضبطیة الجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب مختلف الشعائر الدینیة -

العام والأمن مجال حفظ النظام  ور هام فيومن تم فإن لرئیس المجلس الشعبي البلدي د

العام والمحافظة على النظافة داخل بلدیته، كما یقوم باتخاذ التدابیر والاحتیاطات والوقایة 

سعافات، ویتولى السهر على حمایة الأشخاص والأموال في الأماكن العمومیة لإوالتدخل وا

على نظافة العمارات وتسهیل السیر في  ویأمر بهدم الجدران والبنایات الآیلة للسقوط، والسهر

الشوارع والساحات العمومیة كما یعمل على حمایة الأفراد من الحیوانات المتشردة والمضرة 

عمل على احترام مقاییس والسهر على نظافة المواد الاستهلاكیة المعروضة للبیع، كما ی

   .   2ر والتخطیط العمرانيیتعموشروط ال

 ة لرئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیة الاستعانة بالشرطةالبلدی نوقد خول قانو 

یعتمد : "منه على 93بحیث نصت المادة  ،3البلدیة بغرض أداء مهامه التابعة لإختصاص

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة 10- 11 رقم من القانون 94المادة نظر ا -1
   .203، ص2009مطبوعات الجامعیة، الجزائر، حسني فریحة، شرح القانون الإداري، دیوان ال -2

  .493عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -3
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رئیس المجلس الشعبي البلدي قصد ممارسة صلاحیاته في مجال الشرطة الإداریة على سلك 

  .1"ق التنظیمالشرطة البلدیة التي یحدد قانونها الأساسي عن طری

كما تجدر الإشارة في الأخیر إلى أن المجلس الشعبي البلدي یمكن أن یمارس مهام         

: من قانون البلدیة 26ضبطیة عن طریق مداولته المغلقة، وهو ما نصت علیه المادة 

ي البلدیة ولكل مواطن معني بلدي علنیة، وتكون مفتوحة لمواطنجلسات المجلس الشعبي ال"

المداولات، غیر أن المجلس الشعبي البلدي یتداول في جلسة مغلقة من أجل دراسة  بموضوع

 .2"المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام

    البلدي كهیئة ضبط بموجب القوانین الأخرى رئیس المجلس الشعبي: لثاثا

لرئیس المجلس الشعبي البلدي مجموعة من السلطات في مجال حمایة سلامة 

في  1981ر أكتوب 10المؤرخ في  2673-81اص نص علیها المرسوم التنفیذي رقم الأشخ

یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یتخذ إجراءات الاستعمال : "المادة السادسة منه

أیضا المادة الرامیة إلى دعم أو هدم الأسوار والبنایات والعمارات المهددة بالسقوط كما نصت 

على سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي في ضمان الأمن العام ) 14(الرابعة عشر منه 

یتخذ وینفذ رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار التنظیم المعمول به : "حیث تنص على

  ".في كل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن حسن النظام العام والأمن العمومي

لطات الضبط الإداري وفي مجال ضبطیة الطرقات والأماكن العمومیة نجد أن س

بحیث  267-81المخولة لرئیس المجلس الشعبي البلدي قد توسعت بموجب المرسوم رقم 

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتسهیل المرور وأسس السیر : تنص مادته الثانیة على

  :خصوصا على ما یلي الحرص العام، بتنظیم المرور ووقوف السیارات، و 

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة 10- 11 رقم من القانون 93المادة نظر ا -1
  .المتعلق بالبلدیة 10- 11 رقم من القانون 26المادة نظر ا -2
س المجلس الشعبي البلدي فیما یخص تعلق بصلاحیات رئی، الم1981أكتوبر  10المؤرخ في ، 267-81المرسوم رقم  -3

  .1981أكتوبر  13، المؤرخة في 41 الجریدة الرسمیة العدد ،العمومیةرق والنقاوة والطمأنینة الط
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 .رب بعض الأماكن والبنایاتوضع لوحات الإشارة ق -

 .عد كیفیات شغل الطرق العمومیة لاسیما العرض على الأرصفةی -

الحضریة یقوم بكل الإجراءات المتعلقة بتسمیة وترقیم الطرق وینشئ في المساحات  -

 .مساحات للراجلین

یقوم بتسلیم رخصة سابقة لانطلاق أي أشغال على الطریق العمومیة سواء قامت بهذه  -

شغال شركات وطنیة أو خواص وفي حالة عدم إتمام الأشغال ولم یتم إعادة فتح الطریق الأ

على  اقتضى الأمر بفتح الطریق العموميالعمومي یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي إذا 

حساب المرخص له بالأشغال مستعملا في ذلك سلطاته كضابط للشرطة الإداریة على 

  .1مستوى إقلیم البلدیة

یذ من المرسوم نفسه فإنها تلزم رئیس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ وتنف 14لمادة أما ا

الطمأنینة والآداب العامة كما تلزمه بقمع كل عمل من شأنه كل إجراء من شأنه الحفاظ على 

  .الإخلال بذلك

یضبط رئیس المجلس الشعبي البلدي تنظیم العروض " :على 16في حین تنص المادة 

میة ویسلم الرخص القبلیة لتنظیم العروض الفنیة التي تقام بمناسبة الحفلات الفنیة العمو 

  ".صبغة تضمن الطمأنینة العمومیةالخاصة مع إعطائها 

یكون في خدمة رئیس المجلس الشعبي البلدي حتى یقوم : "على 17كما تنص المادة 

ومیة البلدیة ویمكنه بسلطات الشرطة الإداریة، أعوان الشرطة البلدیة ومفتشو المصالح العم

فضلا عن ذلك أن یسخر في إطار التشریع المعمول به الشرطة أو الدرك الوطني وكل عون 

      . 2عمومي آخر یحتمل أن یساعده في القیام بمهامه

                                                           
  . 267- 81من المرسوم رقم  2المادة  نظرا -1

  .267- 81من المرسوم رقم  17- 16-14المواد  نظرا -2
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كما یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بجملة من الصلاحیات في مجال تنظیم 

بالجملة وكل التجمعات الأخرى من نفس النوع، الأسواق والمعارض وأسواق الخضر والفواكه 

  .1111-12من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة 5وهو ما نصت علیه المادة 

صلاحیاته كضابط للشرطة الإداریة یمكن لرئیس المجلس الشعبي  وفي إطار ممارسة

تجاري حفاظا على متطلبات النظام العام  ي إصدار أمر في شكل قرار بغلق محلالبلد

  .یع عناصره، كما یضطلع بتنظیم ممارسة الأنشطة التجاریة غیر القارةبجم

المحدد  2013أفریل  10المؤرخ في  140-13وهو ما تضمنه المرسوم التنفیذي رقم 

منه  )05( ت المادة الخامسةنینشطة التجاریة غر القارة بحیث بلشروط ممارسة الأ

: نشاط داخل البلدیة، إذ نصت علىاختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بتنظیم هذا ال

توجب رخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي سزیادة على القید في السجل التجاري، ی"

  ."للحصول على مكان على مستوى المعارض والفضاءات المهیأة لهذا الغرض

یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي " :یلي ما فنصت على )06( أما المادة السادسة

ذین ضا بصفة استثنائیة، بممارسة النشاط في الفضاءات المخصصة للتجار الأن یرخص أی

  .یمارسون تجارة غیر قارة

  .للتجار كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین الذین یمارسون نشاطا قارا -

  .2"للمتدخلین الآخرین غیر المقیدین في السجل التجاري -

..  

..  

.  

                                                           
 15رسمیة عدد الجریدة ال ،2012مارس  06المؤرخ في  ،111- 12من المرسوم التنفیذي  1فقرة  5المادة نظر ا -1

الذي یحدد ، 2009مایو  12المؤرخ في  ،182-09لغي المرسوم التنفیذي رقم والذي ی، 2012مارس  14المؤرخة في 

  .شروط وكیفیات إنشاء وتهیئة الفضاءات التجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة
شروط ممارسة ل حددالم ،2013أفریل  10المؤرخ في ، 140-13التنفیذي رقم من المرسوم  6و 5المواد نظر ا -2

  .2013أفریل  23المؤرخة في  ،12لقارة، الجریدة الرسمیة العدد الأنشطة التجاریة غیر ا
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فنجد القانون دي مجموعة من الصلاحیات وفي مجال حمایة البیئة لرئیس المجلس البل

یمكن لرئیس : "على أنه 101ینص في مادته  2005أوت  04المؤرخ في  121-05رقم 

المجلس الشعبي البلدي، بعد المداولة أن یصدر قرار استغلال الخدمات العمومیة للمیاه عن 

ین خاضعین طریق الاستغلال المباشر، لمنح امتیاز تسییر هذه الخدمات لأشخاص معنوی

، وهذا نظرا لأهمیة هذه المواد، مقارنة بالدور الذي یلعبه في مجال حمایة البیئة "العامللقانون 

والمحیط وارتباطه بالصحة العمومیة وفي إطار التكفل بتسییر النفایات وبهدف مكافحة 

اعیة التلوث یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر من أجل معالجة النفایات الصن

  .نظافة المحیطوالمنزلیة، ویسهر على محاربة انتشارها وتراكمها، حفاظا على 

على  ینصنجد أنه  ،20012- 12-12المؤرخ في  19- 01وبالرجوع إلى القانون رقم 

ضرورة وضع مخطط بلدي لتسییر النفایات المنزلیة یشمل كامل تراب البلدیة، ویقتضي هذا 

ي حت سلطة وتوجیهات رئیس المجلس الشعبي البلدالمخطط أن تقوم مصالح البلدیة ت

  .ة والعمل على التخلص منهابالتكفل بالنفایات الصلبة المضر 

وفي مجال محاربة التلوث لرئیس المجلس الشعبي البلدي سلطات نص علیها المرسوم 

 حیث أعطت لرئیس المجلس الشعبي البلدي ه،من 18لاسیما المادة  1763-91التنفیذي رقم 

، وذلك بعد إعلام الوالي إلخ...دخان الأمر بوقف نشاط مصنع ینتج عنه غازات أوسلطة 

  .وأخذ رأي وزیر البیئة

                                                           
 سبتمبر 04مؤرخة في  60متعلق بالمیاه، الجریدة الرسمیة عدد ال ،2005أوت  04في مؤرخ  12-05قانون رقم  -1

2005.   

مؤرخة في  ،60عدد یات وإزالتها، الجریدة الرسمیة تعلق بتسییر النفا، الم2005-12-12مؤرخ في  19-01قانون رقم  -2

  .2001دیسمبر  15

المعدل والمتمم،  ،المتعلق بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر، 1991مایو  28مؤرخ في  176-91مرسوم تنفیذي رقم  -3

  .1991جوان  01في  ، مؤرخة 26الجریدة الرسمیة عدد 
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لرئیس البلدیة سلطة تسلیم   1981-06رقم  وفي نفس الإطار أعطى المرسوم التنفیذي

بحیث أن تسلیم مثل هذه الرخص   ،2رخصة استغلال المؤسسة المصنفة من الدرجة الثالثة

  .دأ خطورة هذه المؤسسة وأهمیتهایخضع لمب

، لرئیس 123 -84وفي مجال حمایة الغطاء النباتي والمحافظة علیه، خول القانون 

البلدي سلطات تهدف إلى النهوض بقطاع الغابات وحمایته على مستوى المجلس الشعبي 

  :ممنوحة لرئیس المجلس الشعبي البلدي في هذا الإطارلالبلدیة، ومن بین الصلاحیات ا

 .منع تفریغ الأوساخ والردوم في الأملاك الغابیة -

 .منع وضع أو إهمال أي شيء من شأنه أن یتسبب في إحداث حرائق -

ائر أو مساحات لتخزین الخشب داخل الأملاك الغابیة منع إقامة خیم أو أكواخ أو حظ -

 .متر منها 500الوطنیة وعلى بعد أقل من 

من بط بالغابات یجب أن یكون عن طریق ترخیص وعلى العموم فإن أي نشاط مرت     

 .رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص

 نيالفرع الثا

  الوالي كهیئة ضبط إداري محلي 

ي الدولة المتعلق بالولایة ممثل ف 07-12من القانون  110الوالي حسب المادة  یعتبر

مرسوم التنفیذي رقم من ال 04عرفته المادة حیث ، 4وض الحكومةعلى مستوى الولایة وهو مف

                                                           
  .محدد للتنظیم المطبق على المنشآت المصنفة 2006ماي  31مؤرخ في  198- 06مرسوم تنفیذي رقم  -1
  .یعنى بالمنشآت المصنفة جمیع الهیاكل التي تمارس أنشطة من شأنها التأثیر على البیئة -2
 26بات، الجریدة الرسمیة المؤرخة في متضمن النظام العام للغاال ،1984جوان  23مؤرخ في  12- 84قانون رقم  -3

  .1984جوان 
  .المتعلق بالولایة 07- 12من القانون رقم  110المادة  نظرا -4
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المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة  ،90-2301

  .المحلیة بأنه ممثل الدولة ومندوب الحكومة في الولایة

ومن خلال هذه النصوص القانونیة نستنتج أن الوالي سلطة إداریة وسلطة سیاسیة في 

، وقبل التطرق إلى سلطات الوالي وللدولة من جهة أخرى آن واحد، وممثل الولایة من جهة

باعتباره هیئة ضبط إداري محلي، سنعمل على الإشارة إلى النظام القانوني الذي یحكم 

  .منصب الوالي

  التعیین وانتهاء المهام: أولا

لم یتطرق المشرع الجزائري في مختلف القوانین المتعلقة بالولایة سواء القانون : تعیینه -1

 07المؤرخ في  09-90، مرورا بالقانون رقم 1969ماي  23المؤرخ في  38-67رقم 

، إلى طریقة تعیین الوالي ولا إلى الشروط 07-12وصولا إلى القانون رقم  1990أفریل 

  .المطلوبة للالتحاق بهذا المنصب

وهذا یعود على الأرجح لكون منصب الوالي من المناصب الحساسة في الدولة ولهذا  

من دستور  78تص رئیس الجمهوریة بسلطة تعیین الولاة دون غیره، وهو ما أكدته المادة یخ

 19المؤرخ في  240-99، إضافة إلى المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 1996

  .المتعلق بالتحسین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، 1999أكتوبر 

لقاعدة توازي الأشكال فلما كان ولاة الجمهوریة  تخضع طریقة إنهاء مهام: إنهاء مهامه -2

تعیین الوالي یتم بموجب مرسوم رئاسي فإن إنهاء مهامه یتم عن طریق مرسوم رئاسي أیضا 

ب أو تبریر، بحیث یستعمل یوتكون المراسیم الرئاسیة المتضمنة إنهاء المهام غالبا دون تسب

  .2أن أثناء عملیة التعیینرئیس الجمهوریة سلطاته المطلقة فیها، كما هو الش

                                                           
الذي یحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب ،1990جویلیة  25مؤرخ في  230-90مرسوم تنفیذي رقم  -1

  . 1990أكتوبر  28المؤرخة في ، 31د عد دارة المحلیة، الجریدة الرسمیة والوظائف العلیا في الإ
  . 180، ص2012علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -2
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لكن بالرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم سیر الوظیفة العامة فعملیة إنهاء المهام تكون   

  .بطریقتین، عادیة وأخرى غیر عادیة

  : أما الطریقة العادیة فتتمثل إما في  

عینة مع أن الوظائف السیاسیة في الدولة لا تحدد فیها سن م :الإحالة على التقاعد -

  .للإحالة على التقاعد

فقد یقوم الوالي بتقدیم طلب من أجل إنهاء مهامه للسلطة التي لها صلاحیة : الاستقالة -

  . التعیین

  .المهاموهو سبب طبیعي لإنهاء : الوفاة -

  :بطریقة غیر عادیة وتتمثل في وإما

 . عدم الكفاءة المهنیة وعدم الجدارة  في التسییر -

 .والقدرة الصحیةانعدام اللیاقة  -

 .عدم الصلاحیة السیاسیة، كخروج الوالي عن السیاسة العامة للدولة -

 . 1إنهاء المنصب الذي یستغله الوالي -

 .استدعاء الوالي لمهام أخرى سواء داخل الوطن أو خارجه -

  .محلي بموجب قانون الولایة إداري  الوالي كهیئة ضبط: ثانیا

ي الولایة، وبحكم مكانته وموقعه، ولما كان ممثلا للدولة یعتبر الوالي الهیئة العلیا ف

، وممثلا مباشرا لجمیع الوزراء، فهو یتمتع بممارسة سلطات الضبط ةومفوضا للحكوم

  .2الإداري العام على مستوى ولایته

..  

                                                           
المتضمن القانون الأساسي الخاص بمحافظة  15-97مثال ذلك الوضع القانوني لمدینة الجزائر بعد صدور الأمر  -1

  .   ولایة، وتعویضه بمنصب الوزیر المحافظ وتعیین ولاة منتدبینال من خلاله إلغاء منصب والي الجزائر الكبرى، بحیث تم
  .187عمار عوابدي، مرجع سابق، ص -2
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منه على ما  114، إذ تنص المادة 07-12ویستمد الوالي سلطاته من قانون الولایة 

 1"ل على المحافظة على النظام العام والأمن والسلامة والسكینة العمومیةالوالي مسؤو : "یلي

منه  96المتعلق بالولایة، من خلال نص المادة  09-90وهو ما یقابله في القانون القدیم 

على أن الوالي هو المسؤول عن المحافظة على النظام العام على مستوى ولایته باعتباره 

  .ممثلا للدولة فیها

ذلك سخر القانون للوالي ووضع تحت تصرفه مصالح الأمن لغرض الأمن ولتحقیق 

وهو ما ذهبت إلیه  ،2وتحقیق السلامة والسكینة العامة وحمایة حقوق المواطنین وحریاتهم

  .07-12من القانون  118المادة 

لوالي سلطة توفیر كل تدابیر الدفاع والحمایة التي لا تكتسي وقد منح قانون الولایة ل

  .3عسكریا، وتنفیذها وذلك خدمة للنظام العام بمختلف عناصره طابعا

یسهر الوالي على إعداد :"من قانون الولایة على أنه 119وفي هذا الإطار تنص المادة 

ینها وتنفیذها، ویمكن له في إطار تفعیل هذه تنظیم الإسعافات في الولایة وتحی مخططات

، وبالتالي فإن والي 4"للتشریع المعمول بهالمخططات أن یسخر الأشخاص والممتلكات طبقا 

الولایة قد أوكلت إلیه مسؤولیة إعداد مخطط الولایة الخاص بالتدخل والإسعافات وكذلك 

  .مسؤولیة تنفیذه عند الاقتضاء

وتتسع سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري في الحالات غیر العادیة بحیث أنه 

لعام، یتم اللجوء إلى العدید من الأسالیب حتى وإن في سبیل الحفاظ على الأمن والنظام ا

مست هذه الأسالیب بمبدأ المشروعیة، لأن الإدارة لا یمكنها مواجهة وضع استثنائي إلا 

  .بموجب إجراء استثنائي

                                                           
  .المتعلق بالولایة 07- 12من القانون رقم  114المادة نظر ا -1

  .المتعلق بالولایة 07- 12من القانون رقم  118نظر المادة ا -2
  .494 ص ع سابق،عمار بوضیاف، مرج -3
  .المتعلق بالولایة 07- 12من القانون رقم  119المادة نظر ا -4
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یمكن : "المتعلق بالولایة 07-12ن رقم من القانو  116ومن ذلك نجد نص المادة 

ذلك، أن یطلب تدخل قوات الشرطة والدرك یة للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائ

  .1"خیردة على إقلیم الولایة عن طریق التسالوطني المتواج

الدفاع عن السهر على ب من نفس القانون113طبقا لنص المادة  الوالي یكلفكما 

العلیا للدولة وصیانة استقرارها، وفرض احترام مؤسساتها الدستوریة، وضمان سیر المصالح 

لعامة بانتظام، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الأمنیة الوقائیة والمناسبة، التي من المرافق ا

العمومیة شأنها الحفاظ على النظام العام بمكوناته وأركانه الأساسیة، الأمن العام والصحة 

 .2والسكینة العامة

   .ضبط إداري بموجب القوانین الأخرىالوالي كهیئة : لثاثا

المتعلق بالولایة، یستند الوالي في ممارسة سلطاته إلى  07-12بالإضافة إلى القانون 

تتسع سلطاته في مجال الضبط الإداري في الحالات الاستثنائیة التي أقرها إذ قوانین أخرى، 

الدستور، إضافة إلى سلطات خولتها إیاه مجموعة من القوانین مثل قانون البلدیة، وبعض 

  .تجارة وغیرهاالمراسیم المتعلقة بالصحة وتنظیم ال

  :الوالي كهیئة ضبط في الحالات الاستثنائیة -1

 : بثلاث حالات هي 1996جاء دستور  

  : حالة الحصار -أ

على أنها حالة تسمح  ،1963-91عرفتها المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم  وقد

على استقرار الحفاظ  جراءات القانونیة والتنظیمیة بهدفلرئیس الجمهوریة باتخاذ كافة الإ

                                                           
  .المتعلق بالولایة 07- 12من القانون رقم  116المادة نظر ا -1

  .المتعلق بالولایة 07- 12 رقم من القانون 113المادة  نظرا -2
 05الحصار في الجزائر ابتداء من  حالة لانإعمتضمن ،ال 1991جوان  04مؤرخ في  ،196-91مرسوم رئاسي رقم  -3

  . 1991سنة  29، الجریدة الرسمیة عدد 1991جوان 
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مؤسسات الدولة، واستعادة النظام والسیر العادي للمرافق العمومیة ویتم الإعلان عن حالة 

المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس  اجتماعمن الدستور، بعد  91الحصار بموجب المادة 

  .المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة، إضافة إلى رئیس المجلس الدستوري

الحصار، تتولى السلطة العسكریة صلاحیات الشرطة بدلا من سلطات وبإعلان حالة 

كمنع إصدار  ،بصلاحیاتالضبط الإداري، كما تتمتع الإدارة الضبطیة في ظل هذه الحالة 

توزیعها، ومنع الاجتماعات التي من شأنها المساس بالأمن العام وهو ما أشارت المنشورات و 

  .من المرسوم المذكور 07إلیه المادة 

  : حالة الطوارئ - ب

نص علیها الدستور، وربطها بالإضافة إلى حالة الحصار بحالة الضرورة الملحة، وقد 

وتتولى السلطات ، 1 44-92أعلنت حالة الطوارئ في الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المدنیة تسییر حالة الطوارئ على خلاف حالة الحصار، وبالتالي فالوالي على المستوى 

لي یتولى اتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ النظام العام والأمن العام بما في ذلك حجز المح

 .إلخ...الأشخاص، الغلق المؤقت للمقرات والقاعات، منع الاجتماعات

  : حالة لجوء الإدارة إلى وحدات الجیش للحفاظ على الأمن -ج

 23-91لقانون رقم وهذه الحالة غیر واردة في الدستور، إنما تم النص علیها بموجب ا

وهي حالة غیر عادیة، بحیث أن الإدارة في الحالة العادیة لا تستعین بخدمات الجیش 

للحفاظ على الأمن والنظام العام ویكون عمل وحدات الجیش تحت مسؤولیة السلطة المدنیة، 

  .2ممثلة في الوالي على المستوى المحلي

                                                           
 10الجریدة الرسمیة عدد ،متضمن إعلان حالة الطوارئ، ال1992فیفري  09مؤرخ في ، 44- 92مرسوم رئاسي رقم  -1

  .1992سنة 
بي الوطني في مهام حمایة الأمن متعلق بمساهمة الجیش الشع، ال1991دیسمبر  05مؤرخ في  ،23-91قانون رقم  -2

  .1991دیسمبر 07المؤرخة في ، 63تثنائیة، الجریدة الرسمیة عدد العمومي خارج الحالات الاس
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   :الوالي كهیئة ضبط بموجب قانون البلدیة -2

العام في توزیع الاختصاص، یتولى كل موظف القیام بالمهام المنوطة به  بیقا للمبدأتط

غیر أن بعض الحالات تملي غیر ذلك بحیث یمكن للرؤساء الإداریین الحلول محل 

  .المرؤوسین بحكم خضوع هؤلاء المرؤوسین وأعمالهم لسلطة الرؤساء

الواجبات المفروضة علیه فإذا ما تقاعس موظف أو هیئة إداریة معینة عن أداء 

بموجب القانون، فإن ذلك یستدعي تدخل الرئیس أو السلطة الوصیة للقیام بذلك الواجب وقد 

اصطلح على تسمیة هذا العمل القانوني بالحلول، وتكمن الغایة في اللجوء إلى هذا الإجراء 

ان للدلالة على صرامة السلطة الوصیة وحرصها على صیانة المصالح المحلیة وضم

  .استمراریة المرافق العمومیة وحفظ النظام العام

فإن الوالي یحل محل رئیس المجلس  المتعلق بالبلدیة 10-11وبموجب القانون 

  .لات معینةو محل المجلس الشعبي البلدي في حاالشعبي البلدي أ

    :حلول الوالي محل السلطات البلدیة كاملة -أ

یمكن للوالي أن یتخذ بالنسبة لجمیع بلدیات  من قانون البلدیة أنه 100نصت المادة 

الولایة أو بعضها، كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكینة العمومیة 

ودیمومة المرفق العام عندما لا تقوم السلطات البلدیة بذلك لاسیما منها الخاصة بالتكفل 

  .1یةبعملیات الانتخاب والخدمة الوطنیة والحالة المدن

........  

..  

.  

.  

.  

                                                           
  المتعلق بالبلدیة  10- 11 رقم من القانون 100أنظر المادة  -1
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    :حلول الوالي محل رئیس المجلس الشعبي البلدي - ب

رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یمتنع عن أداء مهامه أن  إعذاریمكن للوالي وبعد 

یتخذ كافة الإجراءات اللازمة للقیام بهذا العمل تلقائیا بمجرد انتهاء الآجال المحددة بموجب 

  .1من قانون البلدیة 101بنص المادة وهو ما ورد  ،الإعذار

  : حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي -ج

إختلال بالمجلس الشعبي انون البلدیة فإنه في حالة حدوث من ق 102وفقا لنص المادة 

البلدي یحول دون التصویت على المیزانیة فإن الوالي یضمن المصادقة علیها وتنفیذها وفقا 

  .2من قانون البلدیة 186مادة للشروط المحددة في ال

  : المراسیم والتنظیماتالقوانین و الوالي كهیئة ضبط إداري محلي بموجب  -3

یستمد الوالي سلطاته كهیئة ضبط من مجموعة من القوانین والمراسیم فباعتباره منسق 

سلطة حمایة الأشخاص 3733-83فقد خوله المرسوم رقم  ،مصالح الأمن بالولایة

ذ جمیع اقتضى المادة الثانیة منه بحیث تنص على أنه یجب على الوالي اتخوالممتلكات بم

الإجراءات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي وحسب الأشكال والتنظیمات المنصوص علیها 

  :في القوانین والتنظیمات المعمول بها، أن یضمن

 .حمایة الأشخاص والممتلكات ومرورهم -

 .طنالمحافظة على إطار حیاة الموا -

 .المحافظة على الأملاك العمومیة -

  .م قواعد النظافة العمومیة والأمناحترا -

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة 10- 11 رقم من القانون 101نظر المادة ا -1
  .المتعلق بالبلدیة 10- 11 رقم انونمن الق 102نظر المادة ا -2
محدد لسلطات الوالي في میدان الأمن والمحافظة على النظام ، ال1983ماي  28مؤرخ في  373- 83مرسوم رقم  -3

  . 1983ماي  31المؤرخة في  ، 22العام، الجریدة الرسمیة عدد 
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حمایة الممتلكات العامة، وبهدف حمایة الأوعیة العقاریة على مستوى إقلیم ففي إطار 

ر سلطة تسلیم یعمتالو ، المعدل والمتمم المتعلق بالتهیئة 291 -90الولایة، منحه القانون 

الولایة وهیاكلها المنشآت المنجزة تابعة للدولة أو تكون البنایات و رخصة البناء عندما 

  .وبنفس الأشكال یتم تسلیم رخصة التجزئة... العمومیة، بالإضافة إلى منشآت الإنتاج والنقل

وفي ضمن الإطار یتمتع الوالي بسلطة توقیف الأشغال في حالة عدم احترام 

منه سلطة إصدار  73، لاسیما المادة 152- 08الإجراءات القانونیة، بحیث خوله القانون 

عة سكنیة دون رخصة تجزئة أوامر بتوقیف الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجمو 

  .لاك الوطنیة العمومیة، أو فوق ملكیة خاصة لم تخصص لهذا الغرضفوق الأم

ه كما نجد سلطات ضبطیة للوالي في مجال تنظیم التجمعات والمظاهرات بحیث أن هذ

النشاطات تشكل خطرا على الأمن العام، مما استدعى التدخل من أجل ضبطها، بحیث 

المحدد لصلاحیات  3733-83توجد عدة نصوص قانونیة في هذا الشأن منها المرسوم 

كل هذه النصوص . 194-91وكذا القانون  ،میدان المحافظة على النظام العامالوالي في 

التحكم في  نلعادي في حیاة الأفراد والمجتمع، حیث أتهدف إلى تنظیم هذا النشاط غیر ا

  .مثل هذه النشاطات یلعب دورا هاما بالنسبة لمقتضیات النظام العام

وقد شددت القوانین من شروط تنظیم مثل هذه الأنشطة، وفي هذا الإطار أكدت المادة 

میا ثمانیة للوالي المختص إقلیلترخیص اعلى أنه یجب تقدیم طلب  19-91من القانون  17

هذا الطلب تحت طائلة أیام كاملة على الأقل قبل التاریخ المحدد للمظاهرة ویجب أن یحتوي 

  : رفض ما یلي
                                                           

  .سابقر، مرجع یعمتالو هیئة تالمتعلق بال 29-90 رقم قانون -1
عدد  ،الجریدة الرسمیة، مطابقة البنایات وإتمام إنجازها محدد لقواعد، ال2008-07-20مؤرخ في ، 15-08 مرق قانون -2

  .2008سنة ، 44
متضمن سلطات الوالي في میدان الأمن والمحافظة على النظام ، ال1983ماي  28مؤرخ في  ،373- 83 رقم مرسوم -3

  . 1983ي ما 31المؤرخة في ، 22العام، الجریدة الرسمیة عدد 
 1989دیسمبر  31المؤرخ في  ،29-89معدل والمتمم للقانون  1991دیسمبر  02مؤرخ في ، 19- 91 رقم قانون -4

   .1991 دیسمبر 4، المؤرخة في 62 ت العمومیة، الجریدة الرسمیة عددالمتعلق بالاجتماعات والمظاهرا
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 .منها القادمینصفة المنظمین وأسماؤهم، وعدد الأشخاص المتوقع حضورهم والأماكن  -

 .الهدف من المظاهرة وذكر المسلك الذي یسلكه المتظاهرون -

 .خرة لها وكذا الوسائل المقررة لضمان سیرهاالمس الوسائل المادیة -

  .أشخاص متمتعین بحقوقهم المدنیة والسیاسیة 03أن یوقع الطلب من طرف  -

وللوالي سلطة القبول أو الرفض، وأي مظاهرة تجري دون ترخیص یملك الوالي بمقتضى  

نیة المتاحة السلطات المخولة له أن یمنع أي تجمع للأشخاص، عن طریق الوسائل القانو 

 .إلخ...كالتدخل المباشر لتفریق المتظاهرین وإخلاء الساحات العمومیة

كما یضطلع الوالي بمهام تنظیم وضبط قواعد ممارسة الأنشطة التجاریة باعتبارها من 

المجالات الحساسة التي تستوجب المراقبة، بحیث یتكفل الوالي على مستوى إقلیم ولایته 

في إطار  ىوضوالقضاء على الفنین المنظمة للممارسة التجاریة بالسهر على تطبیق القوا

والذي  ،1111-12ومن ذلك المرسوم التنفیذي رقم  .المسندة إلیة بموجب القوانین هصلاحیات

یعطي للوالي سلطات واسعة في مجال تنظیم العمل التجاري لاسیما من حیث تنظیم 

م والأمن والنظافة والمراقبة الصحیة العا الفضاءات التجاریة وضمان توفر شروط النظام

  .المستمرة

كما أن للوالي دور هام في المحافظة على الصحة العامة فلما كانت الصحة من 

وفي  ،عطى عنایة وخصوصیة نظرا لأهمیتهاالعناصر الأساسیة للنظام العام كان لزاما أن ت

لصحة العامة بأنها حیث عرف ا ،052-85هذا الصدد أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 

مجموع التدابیر الوقائیة والعلاجیة والتربویة والاجتماعیة التي تستهدف المحافظة على صحة 

  .الفرد والجماعة وتحسینها

                                                           
لشروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات المحدد  ،2012مارس  06المؤرخ في ، 111-12المرسوم التنفیذي  -1

  .2012مارس  14المؤرخة في  ،15التجاریة، الجریدة الرسمیة عدد 
-06المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها المعدل بموجب الأمر رقم  ،1985فیفري  16المؤرخ في ، 05-85القانون رقم  -2

  .1985فیفري  17مؤرخة في  ،8رسمیة عدد الجریدة ال 07
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وتتجلى سلطات الوالي في میدان المحافظة على الصحة العمومیة، من خلال اتخاذ 

  .1ن انتشارها وإزالة أسبابهاالإجراءات والتدابیر الوقائیة بهدف محاربة الأوبئة والحد م

 المطلب الثاني

 المحلي وسائل الضبط الإداري 

لسلطات الضبط الإداري وسائل متنوعة، تستعملها بغرض الحفاظ على النظام العام  

 : ویمكن أن تكون هذه الوسائل بشریة أو قانونیة وهو ما نستعرضه فیما یلي

 الفرع الأول

  الوسائل البشریة 

ت تصرف سلطات الضبط الإداري سواء على المستوى المركزي أو وضع القانون تح

على المستوى المحلي عدة وسائل بشریة تتمثل في أعوان وهیئات لتنفیذ لوائح وقرارات 

الضبط الصادرة عن تلك السلطات وتجسیدها على أرض الواقع، كرجال الدرك الوطني 

الوسیلة البشریة ) الوطني والشرطة الدرك(وتعتبر هذه الهیئات المذكورة  .إلخ...والشرطة 

 التي یستعملها رئیس البلدیة بصفته سلطة ضبط محلي في مجال الضبط الإداري العام

 13نجد تسخیرة رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة سیدي عبد العزیز المؤرخة في مثال كو 

  ذات البلدیة من الموجهة لقائد الفرقة الإقلیمیة للدرك الوطني ب 1386تحت رقم  2018ماي 

                                                           
ئر، السنة الجامعیة ني السعید، محاضرات في الضبط الإداري، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، الجزاسلیما -1

  http://www.univ-jijel.dz   :، منشورة على موقع جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل2013-2014
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 للمدیریة العامةشرطة العمران التابعة  كما أن ،1أجل تنفیذ بعض القرارات الضبطیة

ویكون عملها وفقا  ،لأمن الوطني وسیلة للحفاظ على النظام العام في مجال التعمیر والبناءل

   .2ساریة المفعولقانونیة  لآلیات

 الفرع الثاني

  الوسائل القانونیة 

ائل أو الآلیات القانونیة للضبط الإداري، والتي تمكن الإدارة من للحدیث عن الوس

القرارات الإداریة ، لوائح الضبط: منوطة بها، یجب الحدیث أساسا عنتحقیق مهمة الضبط ال

  .التنفیذ المباشر الجبري ة،الفردی

  .لوائح الضبط: أولا

تنظیم النشاط  عامة ومجردة، تهدف إلى راسیم تنظیمیة تتضمن قواعدهي عبارة عن م

الفردي، وبعض الحریات الفردیة، وتتضمن أوامر ونواه وعقوبات تتخذ ضد المخالفین 

  .ال بیع المواد الغذائیةجالعامة ومالصحة ال جومن أمثلتها اللوائح المنظمة لم. 3لأحكامها

ولما كانت لوائح الضبط قواعد عامة ومجردة، فهي بمثابة القوانین والأصل أن البرلمان 

صاحب الاختصاص الأصلي في إصدارها، إلا أن إسناد مهمة إصدارها للسلطة  هو

التنفیذیة یرجع إلى خبرة هذه الأخیرة ومعرفتها بخبایا المسائل الأمنیة والصحیة التي تعتبر 

  .4في الأساس من أسمى الأهداف التي یسعى إلیها الضبط الإداري

  : ومن أهم أشكال لوائح الضبط نجد

.  

.  

                                                           
  .)03أنظر الملحق رقم ( -1
  .278محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  -2

  .236، ص 2009ني علي الطهراوي، القانون الإداري ، دار الثقافة، الأردن، ها -3

  .242المرجع نفسه، ص  -4
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  :أو المنع الحظر -1

وهو منع الأفراد من ممارسة نشاط معین في حالات معینة قد تؤدي إلى الإخلال 

بالنظام العام، وهذا المنع لا یكون مطلقا لأن هذا یعتبر تعدي على الحقوق والحریات العامة 

بعض الأنشطة یمكن أن تحظر  نیتسنى من هذا الحظر المطلق، أي أ، و 1المكفولة دستوریا

وذلك یعود لأسباب أمنیة وإستراتیجیة، كمنع نشاط فردي یتمثل في صناعات  بشكل مطلق،

حربیة، إلا أن هذا الحظر یختلف من دولة إلى أخرى، ومثال ذلك نشاط إنتاج الأسلحة 

الحربیة، بحیث نجد أنه نشاط غیر محظور في بعض الدول كالولایات المتحدة الأمریكیة 

   .ض الدول مثل الجزائروروسیا، بینما هو نشاط محظور في بع

   :لترخیصا -2

سبق أو ترخیص لممارسة النشاط الفردي وهذا موبمقتضاه یجب الحصول على إذن 

، وبالتالي فالإدارة تمتلك السلطة 2رلاتصاله بالنظام العام بشكل مباشر أو غیر مباش

توریا، لكن التقدیریة لقبول منح الترخیص لعقد اجتماعات، ولو أن حریة الاجتماع مكفولة دس

مقتضیات الحفاظ على النظام العام تدفع الإدارة إلى إصدار نظام لائحي بشأن الإخطار 

وكذا الحال بالنسبة لمجال العمران لرئیس البلدیة السلطة التقدیریة في قبول منح رخصة 

 1990-02-07المؤرخ في  90/29البناء من عدمه وهو ما ینص علیه القانون رقم 

  . ة والتعمیرالمتعلق بالتهیئ

  :الإعلان المسبق -3

الهدف من ، و الإداریة المعنیة بممارسة النشاطوهنا یجب إعلام الإدارة أو الجهة 

الإجراءات للحفاظ على النظام العام ومثال ذلك تخاذ الإدارة لكافة الاحتیاطات و الإعلام هو ا

ظاهرات العمومیة والمالمتعلق بالاجتماعات  89/29رقم  في التشریع الجزائري القانون

                                                           
  .215، ص 2009الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  محمد رفعت عبد -1

  .215، ص المرجع نفسه -2
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الذي یشترط إیداع  1991دیسمبر  02المؤرخ في  91/19المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  .1أیام من تاریخ عقد الاجتماع 03طلب ترخیص بتنظیم اجتماع عمومي قبل 

  :تنظیم النشاط -4

وهي صورة أقل مساسا بالحقوق والحریات العامة مما سبقها ومن خلال هذه الصورة یمكن 

دارة أن تنظم النشاط مسبقا، وذلك بوضع شروط أو حدود لممارسة النشاط والمثال على للإ

  .2الحیوانات في المدن یات اقتناءیفذلك تحدید السرعة المسموح بها، والقوانین المنظمة لك

  .القرارات الفردیة :ثانیا

ا وهي مجموعة التصرفات القانونیة التي تصدر عن سلطات الضبط الإداري بإرادته

المنفردة، متضمنة أوامر فردیة متعلقة بفرد معین بذاته أو أفراد معینین بذواتهم أو بحالة 

  : معینة بذاتها، وتتخذ هذه القرارات أشكالا مختلفة نذكر منها

  : قرارات فردیة في شكل أوامر -1

وبمقتضى هذه الصورة من صور القرارات الإداریة الفردیة، تلجأ سلطة الضبط الإداري 

سبیل الحفاظ على النظام العام إلى توجیه أمر إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص  في

، أو الأمر بإخلاء أمكنة ، كالأمر بهدم منزل آیل إلى السقوط3محددین للقیام بعمل معین

  .معینة

  :قرارات فردیة في شكل نواهي -2

 ضبط الإداريوبمقتضى هذه الصورة من صور القرارات الإداریة الفردیة، تلجأ سلطة ال

مواطن أو إلى  بعض التنبیهات والنواهيإلى توجیه  تحقیق أهدافهافي سبیل المحلي 

                                                           
مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، ، ریات العامةنوال بن الشیخ، الضبط الإداري وأثره على الح -1

  .36، ص 2013-2012السنة الجامعیة 

  .245هاني علي الطهراوي، مرجع سابق، ص  -2

  . 402علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  -3
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عن القیام بعمل معین أو مجموعة من  للإمتناع ،بدواتهممعینین مجموعة من المواطنین 

  . بهدف الحفاظ على النظام العام ،الأعمال

  .التنفیذ الجبري والمباشر: الثاث

الضبط الإداري تهدیدا لحریات الأفراد وحقوقهم وذلك  كثر أسالیبإن هذا الأسلوب من أ

لقیام هیئات الضبط الإداري بأعمال مادیة تتمثل في استخدام القوة الجبریة لإرغام الأفراد 

  .لإداریة بهدف حمایة النظام العامعلى الإنصیاع للوائح والقرارات ا

ء یرد على الأصل العام الذي یتطلب استثنا -وسیلة استخدام القوة–وتعتبر هذه الوسیلة 

اللجوء إلى القضاء والتصریح أمامه باستعمال القوة المادیة ویتوقف اللجوء إلیها على 

  . ترخیص من القانون أو الإقتران بحالة الضرورة

المباشر على أنه یحق للإدارة اللجوء الجبري وبناءا على ما تقدم یمكن تعریف التنفیذ 

ومن . 1وامرها جبرا دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق من القضاءإلى القوة لتنفیذ أ

  : أهم الحالات التي یمكن فیها اللجوء إلى التنفیذ الجبري

  .أن یكون هذا الحق منصوص علیه قانونا -

تمسك الأفراد برفضهم تنفیذ القوانین واللوائح، وانعدام أي أسلوب آخر لحمل الأفراد على  -

 .لوب التنفیذ الجبرياحترامها غیر أس

 . العجفي حالة الضرورة والاست -

كما یشترط في جمیع الحالات أن یكون استخدام القوة المادیة متناسبا مع جسامة 

  .الحظر الذي من الممكن أن یتعرض له النظام العام

دون  -وعلیه فإن للإدارة الحق في اللجوء إلى استعمال القوة المادیة لدفع الأخطار

 .2وإن لم یوجد أي نص قانوني صریح یبیح هذه الوسیلة - لى اللجوء إلى القضاءالحاجة إ

                                                           
  . 413، ص 2011حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -1

  .419-414ص ، ص المرجع نفسه -2
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 خلاصة الفصل

لنظریة الضبط الإداري بحیث  المفاهیميومن خلال هذا الفصل قمنا بدراسة الإطار     

تعریف الضبط  إلىتطرقنا  إذ ،الأنظمةیزه عما یشابهه من یوتم الإداريتناولنا ماهیة الضبط 

لتنظیم ممارستهم   الأفرادلذي یقصد به وضع القیود والضوابط على نشاط وحریات وا الإداري

لأنشطتهم ولحریاتهم في سبیل تحقیق هدف واحد هو حمایة النظام العام ثم وضحنا الفرق 

  .وبین الضبط القضائي من جهة أخرى بینه وبین الضبط التشریعي من جهة وبینه

یة بوضع القیود والضوابط ذمن قبل السلطة التنفی داري یمارسكان الضبط الإ فلما      

على ممارسة الحریات الفردیة حمایة  للنظام العام ،فإن الضبط التشریعي تمارسه السلطة 

لطة في حین تمارس الس ،لتي تنظم ممارسة الحریات الفردیةالتشریعیة عن طریق القوانین ا

داري ،الذي ى خلاف الضبط الإوهو طریقة علاجیة عل ،القضائیة مهمة الضبط القضائي

  .یتمیز بصفته الوقائیة

على المستوى المحلي  اني لتحدید سلطات ووسائل الضبط الإداريلننتقل في المبحث الث

فة بحیث تتمثل هذه الهیئات في الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي اللذان یستخدمان كا

وإن  إلخ،...المنع  أووالتراخیص  نظمةبالأ الأمرسواء تعلق ) القانونیة والبشریة(الوسائل 

دون لقوة العمومیة لحفظ النظام العام الجبر وتسخیر ا استعمال إلى اللجوء الأمرأقتضى 

المباشر  بالتنفیذیسمح لهما  تنفیذياللجوء للقضاء من أجل الحصول على سند  إلىالحاجة 

  .لقراراتهما



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   :ثانيالالفصل 

حدود سلطات الضبط الإداري 

      المحلي 
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 ة، إذ أن هذه الأخیرة غیر مطلقعلاقة وثیقة بالحریات العامةلوظیفة الضبط الإداري 

حدود، أبرزها على الإطلاق تلك التي تفرضها مقتصات الضبط الإداري، ولما كان بیدة قوم

یمس  شاط الإدارة عادة مانالوظائف الضروریة للإدارة، فإنّ الضبط الإداري من بین 

 النشاط العامّة للأفراد، نظرا لما تملكه من أسالیب في ممارستها لهذاالحقوق والحریات ب

من الأهمیة التي یكتسبها نشاط  بالرغم هوعلی ،1إرضائهم أوفراد بحیث بإمكانها إلزام الأ

الضبط الإداري في مجال المحافظة على النظام العام، إلا أنه لا یمكن أن یكون على 

في ذلك مساس جسیم بالحقوق والحریات العامة، ومن تم  إطلاقه ویتحرر من كل القیود لأن

حیال الأفراد وحقوقهم،  هاب ماز تلالإالتي یجب على السلطات الإداریة  تحدید الضوابط بوج

إلا أن صلاحیات الضبط الإداري تختلف باختلاف الظروف، ففي الظروف العادیة فإنها 

تمارس في نطاق ضیق بما یكفي ویتناسب مع متطلبات الحفاظ على النظام العام، أمّا في 

ثنائیة فإن حمایة النظام العام تتطلب توسیع سلطات الضبط الإداري بما تالظروف الإس

یضمن السیطرة على هذه الظروف ومواجهتها، وتبعا لذلك فإن القیود المفروضة على 

 السلطات الإداریة تختلف أیضا باختلاف الظروف، لهذا یتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

 حدود سلطات الضبط الإداري المحلي في الظروف العادیة، في حین تناولی )الأول المبحث(

 .داري المحلي في الظروف الاستثنائیةحدود سلطات الضبط الإ یتناول )الثاني المبحث(

  

  

  

  

                                                           
  .345سابق، صلي، مرجع عر بغیمحمد الص -1
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 المبحث الأول

  في الظروف العادیة سلطات الضبط الإداري المحلي حدود

د یتقیالمحلیة لوظیفة الضبط الإداري  الإدارةالناجمة عن ممارسة  الآثارمن أهم  

السلطات الضبطیة مطلقة الحریات العامة في مختلف المجالات، ولكن هذا لا یعني أن 

فإن نشاطها یخضع للعدید من الضوابط والقیود  ،بحیث أنه وفي سبیل منع تعسف الإدارة

  .1سواء أكان ذلك في الظروف العادیة أو الاستثنائیة

الحفاظ على النظام العام في الحالات  مجال فعند ممارسة الإدارة المحلیة لسلطاتها في

ة فإن شروعیممن الضوابط والقیود، إذ هي مقیدة بقواعد النها تخضع لمجموعة إالعادیة ف

الها تعد غیر مشروعة، كما أن خرجت عن الحدود التي وضعها لها القانون، فإن أعم

إلى المحافظة على النظام العام  هرض من نشاط سلطات الضبط الإداري یجب أن یتجغال

الفردیة فكرتین متلازمتین  بجمیع جوانبه، بحیث یكون النظام العام والحقوق والحریات

التي رسمها لها  ومتكاملتین، أما إذا انحرفت هذه السلطات في أداء مهامها، وخالفت الحدود

عن هدف المحافظة على النظام العام، فإن ذلك یجعل أعمالها تحت  تالقانون، أو حاد

  .2ابة القضاءقطائلة ر 

الضبط الإداري المحلي في تقیید سلطات مطلبین م هذا المبحث إلى یقستم توعلیه 

الرقابة على سلطات الضبط الإداري المحلي في و ، )الأولالمطلب ( الظروف العادیة

 .)الثانيالمطلب (الظروف العادیة

 

                                                           
  .249هاني علي الطهراوي،مرجع سابق، ص  -  1
عمار عوابدي، الجوانب القانونیة لفكرة البولیس الإداري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة،  -  2

  .99، ص1987، الجزائر، 04العدد
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 الأولالمطلب 

  العادیةتقیید سلطات الضبط الإداري المحلي في الظروف 

إلا أن هناك بعض القاعدة العامة أن للأفراد حقوق وحریات مكفولة بموجب الدستور، 

ولمّا كان الأصل هو تمتع الأفراد  لمصلحة العامة،لمراعاة  القیود ترد على هذه الحقوق

، والاستثناء هو تقیید الحریات في مواضع معینة، فإنه یجب أن تخضع هذه مبحریاته

إلى مجموعة من الضوابط بغرض منع تعسف ) سلطات الضبط الإداريالتي تفرضها (القیود

المحلیة في ممارستها، ومن هذه الضوابط الخضوع لمبدأ المشروعیة مثل سائر  الإدارة

الأعمال الإداریة، بحیث یجب أن تصدر الإجراءات الضبطیة من الجهة المختصة ووفقا 

، إضافة إلى مبدأ 1بللإجراءات المقررة، وأن ترد على محل جائز وأن تكون مبررة بسب

، فلیس لهیئات الضبط أن رضغقید البري المحلي، المشروعیة، تقید سلطات الضبط الإدا

ر المحافظة على النظام العام بجمیع عناصره حتى غیتستخدم سلطاتها لتحقیق أهداف أخرى 

وإن كانت هذه الأهداف مشروعة، وذلك عملا بقاعدة تخصّص الأهداف، وعلیه فدراسة تقیید 

دراسة تقیید سلطات الضبط سلطات الضبط الإداري المحلي في الظروف العادیة تتطلّب 

الإداري بمبدأ المشروعیة، إضافة إلى تقیید سلطات الضبط الإداري بقاعدة تخصیص 

  .2هداف، أي تقییدها بالنظام العامالأ

.  

.  

.  

.  

                                                           
  .348عادل السعید محمد أبو الخیر، مرجع سابق، ص-  1

. 348المرجع نفسه، ص - 2  
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 الفرع الأول

 مبدأ المشروعیة كحد لسلطات الضبط الإداري على المستوى المحلي

مبدأ المشروعیة من المبادئ القانونیة العامة التي تهتم الدول الحدیثة بتطبیقها على  یعدّ 

اعتبار أنّها دول قانون تسعى إلى فرض القانون على جوانب الحیاة الیومیة للأفراد، وكذا 

  .الهیئات العمومیة

ي فإنّ ولمّا كانت الإدارة ملزمة باحترام مبدأ المشروعیة عند ممارستها لأي نشاط إدار 

 عند ممارستها لاختصاصاتها كسلطة ضبط  ،ذلك یعني ضرورة التزام الإدارة بمبدأ المشروعیة

  .نظر التأثیر تلك السلطة على حقوق الأفراد وحریاتهم

  مضمون مبدأ المشروعیة: أولا

ة المشروعیة بحدود سلطة الإدارة، وخضوعها للقانون، كما هو الشأن بالنسب یرتبط مبدأ

، إذ لا یكفي خضوع الأفراد وحدهم وحریاتهم لحقوق الأفراد وفي ذلك ضمانة أساسیةللأفراد، 

تخضع له جمیع الهیئات الحاكمة في الدولة على  أنللقانون في علاقاتهم الخاصة، بل یجب 

النحو الذي تكون فیه تصرفات هذه الهیئات وأعمالها وعلاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام 

  .1القانون وضمن إطاره

   :تعریف مبدأ المشروعیة -1

سیادة أحكام القانون في الدولة، بحیث تسمو  ،المقصود بمبدأ المشروعیة بصفة عامة

  .2أحكامه وقواعده فوق كل إرادة سواء أكانت إرادة الحاكم أو المحكوم

                                                           

.9ص ،2009عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 1  
محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة تنظیم القضاء الإداري، منشورات الخبر الحقوقیة، مصر،  -2

  .12ص
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وبالتالي فإن مبدأ المشروعیة یتطلب وضع حدود لإرادة الحكام والمحكومین على حد  

فتصرفات الأفراد یجب أن تكون في إطار القانون، كما أن التصرفات التي تصدرها السواء، 

صمام  الهیئات العامة یجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون، ومن تم یعتبر مبدأ المشروعیة

أمان بالنسبة للحقوق والحریات العامة وهو الحصن الذي یكفل حمایتها من كل اعتداء من 

  .1تعسف الإدارة

  :مصادر مبدأ المشروعیة -2

لما كان مبدأ المشروعیة مرتبطا مباشرة بخضوع الدولة أو الإدارة للقانون، فإنه مرتبط 

  .كتوبةمتبعا لذلك بمصادر القانون سواء المكتوبة منها أو غیر ال

  : المصادر المكتوبة -أ

ع في الدولة یوهي مجموع القواعد المدونة، صادرة عن سلطات رسمیة لها حق التشر       

في الترتیب بحیث تحتل القواعد الدستوریة قمة  وتتدرجومتفاوتة من حیث قوتها القانونیة، 

الترتیب الهرمي  واللوائح یل التنظیماتذالهرم القانوني، تلیها المعاهدات الدولیة، فالقوانین وتت

  .2للقواعد القانونیة

   :المصادر غیر المكتوبة - ب

المكتوبة هناك مصادر غیر مكتوبة لمبدأ المشروعیة، وتتمثل هذه إضافة إلى المصادر      

، الشریعة الإسلامیة والمبادئ العامة ، الفقهالأساس في العرف، اجتهادات القضاءالمصادر ب

  .للقانون

.  

                                                           
  .09عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -1

  .22سابق، صمرجع محمد رفعت عبد الوهاب،  -2
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  :تأثیر مبدأ المشروعیة على أعمال الضبط الإداري المحلي -ثانیا

باحترام القوانین  -ممارستها لسلطات الضبط الإداري عند–إن الإدارة المحلیة ملزمة 

تحت طائلة بطلان أي إجراء یكون مخالفا لهذه القوانین، فضلا  ،والتنظیمات المعمول بها

   .عن ما یترتب عنه من مساءلة للإدارة

وعلیه فإن أي إجراء ضبطي یجب أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط حتى یعد 

  :ل فيمشروعا، وهذه الشروط تتمث

التقیید الحریة هي الأصل و «عملا بالمبدأ القائل :ضرورة اللجوء إلى الإجراء الضبطي - 01

فإن الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي لا یمكنه اللجوء إلى فرض أي  ،»الاستثناء وه

إجراء من شأنه المساس بحقوق وحریات الأفراد، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وقد 

ق إجراء قمعي مثل اللجوء إلى تفری اتخاذتقتضي ضرورة الحفاظ على النظام العام 

  .معینة أنشطة ص لممارسةتظاهرین، أو إجراء وقائي مثل فرض ترخیمال

ومعناه أن حمایة النظام العام هو المبرر  :الضبطیة بالنظام العام الإجراءاتارتباط  -02

  .جراءات، خلافا لذلك فإن أي إجراء یعد خرقا للقانونلإا ذهالوحید له

لما كان القانون المطبق واحد  :لمواطنین أمام الإجراءات الضبطیةالمساواة بین ا -03

على الجمیع  فإن ذلك یستوجب تطبیقها ،والإجراءات الضبطیة جاءت لتطبق هذا القانون

السیارات على جانبي الطریق العام، فهذا الإجراء من المفروض أن ومثال ذلك منع وقوف 

  .یطبق على الجمیع
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   :ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة -ثالثا

كان مبدأ المشروعیة هو صمام الأمان للحقوق والحریات الفردیة في مواجهة الإدارة  لما

المحلیة التي تكتسي طابعا تنفیذیا فإنه من الضروري وجود ضمانات لتحقیق وتجسید هذا 

  :المبدأ، ومن أهم هذه الضمانات

  .سیادة القانون على جمیع الهیئات في الدولة -01

بحیث تكون السلطة القضائیة مستقلة وتمارس مهامها في  :القضاء وحصانته استقلال -02

  .إطار القانون

من الدستور  140 جسدته المادة وهو ما :كفالة حق التقاضي لكافة المواطنین -03

  .1»الكل سواسیة أمام القضاء وهو في متناول الجمیع ویجسده احترام القانون«:بقولها

  .جمیع الأعمال الإداریة للطعن القضائي خضوع -04

  .كفالة حق الدفاع للجمیع -05

 ثانيالفرع ال

  سلطات الضبط الإداري على المستوى المحليلحد كالنظام العام 

إن المحافظة على النظام العام، هو الهدف المقصود من القیود التي تفرضها سلطة       

في الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدین ولا أو الإدارة المحلیة ممثلة  الضبط الإداري

یمكنها أن تستهدف غیر ذلك حتى وغن قصدت تحقیق أهداف مشروعة، وبمعنى آخر 

ص الأهداف، ولما كانت إجراءات الضبط الإداري مخصصة لحمایة یتخص وتطبیق لقاعدة

                                                           
  .من الدستور الجزائري 140أنظر المادة  -  1
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ا الإطار یعتبر هذه الإجراءات خارج هذ هف تحققدة، فإن أي هفالنظام العام لعناصره المعرو 

  .1بالسلطةذلك انحرافا 

وفكرة النظام العام من الأفكار المرنة، یختلف مدلولها من دولة إلى دولة أخرى، ومن      

أخرى حتى داخل الدولة الواحدة، ومن زمن إلى زمن آخر، تبعا لظروف  ة إلى منطقةمنطق

  .ومتغیرات عدیدة كالأنظمة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

من أهم الحدود والضوابط لسلطات الضبط  عاموبالرجوع للقول أن فكرة النظام ال     

الإداري، فإن ذلك یقتضي أن تكون أعمال وتدابیر الضبط الإداري مستوفیة لمجموعة من 

  :الشروط منها

 لدرءبحیث یجب أن تكون إجراءات وتدابیر الضبط الإداري فعالة وكافیة : الفعالیة والكفایة -

  .2التي تهدد استقرار النظام العام رلأخطاا

إذ یشترط أن یكون الإجراء الضبطي معقولا وملائما للمحافظة على النظام : الملاءمة -

  .3لممارسة الحریات التي یقررها التشریع -بالقدر الممكن -المجال العام مع ترك 

ضروریة ولازمة بحیث یجب أن تكون إجراءات وتدابیر الضبط الإداري : ةالضرور  -

  .4للمحافظة على النظام العام

وعلیه فإن كان استخدام وسائل الضبط لضرورة الحفاظ على عناصر النظام العام       

هذه الضرورة بقدرها، وأن لا تتجاوز حد إلغاء الحریات التي قررها المشرع  فیجب أن تقدر

البلدي، أو الوالي عند  لرئیس المجلس الشعبيإلى أنه لا یجوز  ، بالإضافةللمواطنین

                                                           
  .76سابق، صف، مرجع عمار بوضیا -  1

  .43، ص الإداري بولیسة لفكرة الالجوانب القانونیدي، بعمار عوا -2

  .50سابق، صكوح رضوان، مرجع س -3

  .42سابق، ص، مرجع ديبعمار عوا -4
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والمتمثل في  ،ل لهذه السلطاتیممارستهم لسلطاتهم الضبطیة الخروج عن الهدف الأص

الانحراف في استعمال  بعیب مشوباوإلا كان الإجراء المتخذ  ،الحافظة على النظام العام

  :1السلطة ویكون هذا الانحراف على صورتین

  :بعیدة عن المصلحة العامّة استعمال الضبط الإداري لتحقیق أغراض -01

وفي هذه الحالة تستهدف سلطة الضبط الإداري تحقیق هدف بعید كل البعد عن    

المصلحة العامة، كأن یقدم رئیس البلدیة على إصدار قرار انتقامي بذریعة المحافظة على 

  .النظام العام

  :ظام العاماستعمال الضبط الإداري لتحقیق مصلحة عامة غیر المحافظة على الن -02

وفي هذه الحالة  تستهدف سلطات الضبط الإداري أغراض أخرى غیر أغراضه ومن أمثلة  

  .2المملوك لها ذلك أن یستهدف الإجراء الضبطي حمایة المال الخاص

 :المطلب الثاني

  الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإداري المحلي في الظروف العادیة

وفقا لما  ،ونشاطاتها لرقابة القضاء الإداري كمبدأ عامتخضع أعمال الإدارة المحلیة 

یقتضیه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویطبق هذا المبدأ على إجراءات الضبط 

باعتبارها من صمیم نشاط الإدارة، فإذا ما ثبت للجهة القضائیة المختصة تجاوز الإدارة 

بل وأبعد من  ،قرار صادر في هذا المجالجاز لها إلغاء أي  ،لحدود ومتطلبات النظام العام

  .3ذلك، فإن اقتضى الأمر الحكم بالتعویض للمضرور من هذا القرار

                                                           
   .40سابق، صكوح رضوان، مرجع س -1

  .203سابق، صنواف كعنان، مرجع  -2

  .287ص عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، -3
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فبالرغم من وجود رقابة إداریة على أعمال الإدارة، إلا أن ذلك لا یضمن مبدأ  

المشروعیة، ولضمان حقوق الأفراد لا بدّ من وجود رقابة قضائیة، لأنه من مقتضیات العدالة 

لا یكون الحكم خصما في النزاع، وبالتالي فأي نزاع بین الإدارة والأفراد لا بد أن یتم  أن

  .1الفصل فیه من طرف القضاء

ل الأعمال الإداریة، فإن القرارات التنظیمیة یلما كانت تدابیر الضبط الإداري من قب 

هیئتي الضبط الإداري ا مباعتباره ،والقرارات الفردیة التي یصدرها الوالي أو رئیس البلدیة

ابته على كافة أركان القرار الإداري ق، حیث یبسط ر ابة القضاء الإداريقالمحلي، تخضع لر 

مطابقتها للقوانین و الأنظمة التي تستمد سلطات الضبط الإداري  للوقوف على مدى

  .صلاحیاتها منها

: ویمارس القضاء الإداري رقابته على قرارات الضبط الإداري من عدة جوانب أهمها 

 .الضبط الإداري وشروطه قرارأهداف وأسباب 

 الفرع الأول

  الرقابة القضائیة على أهداف قرار الضبط الإداري

هو المحافظة على النظام العام بعناصره  سبق القول أن القول أن هدف الضبط الإداري

  .2التقلیدیة والحدیثة على حد السواء

ومن هذا المنطلق تتجلى أهمیة الرقابة القضائیة على مشروعیة قرارات الضبط  

تها من أجل تحقیق غایة غیر االإداري من حیث الهدف أو الغایة، فالإدارة قد تستخدم سلط

أو كانت هدفا غیر  خارجة عن نطاق المصلحة العامةیة مشروعة، سواء أكانت هذه الغا

                                                           
  .25، ص1932، مصر، 2حسن مصطفى حسین، القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط -1

  .126ص سابق،لیلو راضي، مرجع  نماز  -2
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ما یعرف بعیب  الهدف الذي حدّده القانون لها والمتمثل في المحافظة على النظام العام وهذا

  .1الانحراف بالسلطة

   تعریف عیب الانحراف بالسلطة: أولا

و التدبیر یرتبط عیب الانحراف بالسلطة أساسا بنوایا السلطة الإداریة المصدرة للقرار أ

الضبطي، فإن استهدفت من خلال إقدامها على إصدار هذا التدبیر غایة بعیدة عن تحقیق 

المصلحة العامة، أو إذا استهدفت غایة عامة أخرى تختلف عن الغایة التي حددها القانون 

فإن قرار الإدارة في هاتین الحالتین یكون غیر مشروع بحیث أن السلطة لیست  رارلهذا الق

  .2في ذاتها، بل هي وسیلة لتحقیق الغایات العامةغایة 

  صور الانحراف بالسلطة: ثانیا

رأینا أن الانحراف بالسلطة في قرارات الضبط الإداري یكون في حالة استخدام الوالي 

أو رئیس المجلس الشعبي البلدي سلطاتهما من أجل تحقیق غایة غیر مشروعة أو تحقیق 

النظام العام بعناصره المعروفة، أو انحرافهما عن الإجراءات هدف بعید عن المحافظة على 

  .المحددة قانونا في هذا الشأن

  :صدور قرار ضبطي لتحقیق مصلحة غیر مشروعة -1

قد تقدم هیئات الضبط الإداري على إصدار قرارات ضبطیة لتحقیق أهداف بعیدة عن 

  :النظام العام، ومن هذه الأهداف

  

                                                           
، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة منتوري عمر بوقریط -1

  .124، ص2007بقسنطینة، الجزائر، 

  .221سابق، صمحمد رفعت عبد الوهاب، مرجع  -2
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   :تحقیق مصالح مالیة -أ

الممنوحة لها قانونا من  هیئات الضبط الإداري إلى استعمال السلطات بعض قد تلجأ

أجل تحقیق مكاسب مالیة أو الحصول على موارد إضافیة، أو لتخفیض المصاریف ویكون 

القرار الصادر في هذا الإطار عرضة للإلغاء، لأن هیئة الضبط الإداري استعملت سلطتها 

  .1منحت من أجله هذه السلطة ق غرض غیر الغرض الذيیلتحق

   :تحقیق مصلحة شخصیة أو لصالح الغیر - ب

من أخطر صور الانحراف بالسلطة على الإطلاق، وتتمثل في تعمد العون الإداري، أو 

المصالح ة الغیر على حساب تحقیق باالرئیس إلى تحقیق مصالح شخصیة أو محا

ي لتحقیق نفع شخصي له أو لأحد أفراد الجماعیة، كان یقوم رئیس البلدیة بإصدار قرار إدار 

  .عائلته أو لصالح الغیر

   :تحقیق مصلحة عامة غیر حفظ النظام العام -2

ي هذه الحالة تصدر هیئات الضبط الإداري قرارات لتحقیق المصلحة العامة، لكن ف

 هلیس تحقیق الغرض الذي حدد أيعلى النظام العام،  هذه المصلحة لیست المحافظة

ي فإن فظ النظام العام أو إعادته، وبالتالالمشرع خصیصا لمثل هذه القرارات، والمتمثل في ح

  .2وب بعیب الانحراف بالسلطةشهذا القرار م

                                                           
إضافة شرط إلى شروط الترخیص لممارسة نشاط معین یترتب علیه  ومن أمثلة ذلك أن یستهدف الإجراء الضبطي« -  1

أو یستهدف الإجراء الضبطي تكلیف الأفراد  ...تحمیل صاحب الترخیص مسؤولیة كانت أصلا واقعة على عاتق الإدارة

 خلها تحقیقبأعباء مالیة كان ینبغي على الإدارة أن تتحمّلها، ففي كل هذه الصور تستهدف سلطات الضبط الإداري من تد

                                                                      .»إلا أنها لیست داخلة ضمن أغراض الضبط الإداري المعروفة مصلحة عامة

  .303ص سابق،نواف كنعان، مرجع : نظرا

.25، ص1996المطبوعات الجامعیة، مصر، عبد الحكیم خودة، الخصومة الإداریة، دار  -  2  
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صورة الانحراف بالإجراءات في حالة لجوء الإدارة إلى  أمامنكون : بالإجراءاتالانحراف  -3

استخدام تدابیر وإجراءات إداریة لا تتلاءم مع الهدف الذي تسعى إلى تحقیقه، فقد تلجأ إلى 

استعمال طریق إجرائي غیر ذلك الذي یجب أن تتبعه، وذلك من أجل الهروب من إجراءات 

، ولكنها غیر خاصة ات صحیحة ومشروعةكون هذه الإجراءأكثر تعقیدا، ومن الممكن أن ت

  . 1بالحالة التي استخدمت لمعالجتها

  عبء إثبات الإنحراف بالسلطة : ثالثا

الإدارة سلمیة إلى غایة ثبوت العكس، وبذلك  تتخذهالأصل العام أن الإجراءات التي ا

جب أن فإن القاضي لا یتعرض إلى عیب الانحراف بالسلطة، ولا یثیره من تلقاء نفسه، بل ی

 یثار من صاحب المصلحة الذي یقع على عاتقه في نفس الوقت عبء إثبات هذا الانحراف

والقاضي الإداري وانطلاقا من تیقنه من صعوبة إثبات الانحراف بالسلطة فإنه أحیانا یقدم 

للطاعن صاحب المصلحة ما یسهل له إثبات العیب، ویلجأ أحیانا إلى توزیع هذا العبء بین 

نصیبه من الإثبات الذي یحدده له  والإدارةى، بحیث یتحمل كل من الطاعن طرفي الدعو 

، وللقاضي الإداري ومن أجل تحقیق نوع من التوازن بین طرفي النزاع 2القاضي الإداري

یمكنه إلزام الإدارة بتقدیم مستندات أو أوراق لها صلة بموضوع الدعوى، كما یمكنه أن یأمرها 

من قانون الإجراءات  75نصت علیه المادة  مثل الدعوى، وهو مابإجراء تحقیق من القضیة 

یمكن للقاضي بناءا على طلب الخصوم، أو «:المدنیة والإداریة بحیث جاء نصها كما یلي

                                                           
دایم نوال، القرارات الإداریة الضمنیة والرقابة القضائیة علیها، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون عام، جامعة أبو بكر  -1

  .89، ص2010بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

ائري، مذكرة ماجستیر في القانون العام، تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجز  قفو زة حروفي، قضاء یفا -2

  .35، ص2004، الجزائر، سكرةجامعة ب



 سلطات الضبط الإداري المحلي حدود                            الفصل الثاني 

 

66 
 

إجراءات التحقیق التي یسمح بها  من تلقاء نفسه أن یأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من

  .1»القانون

 الفرع الثاني

  على أسباب قرار الضبط الإداريیة الرقابة القضائ

طات لس تتخذهحتى تكون إجراءات الضبط الإداري مشروعة، یجب أن یستند كل إجراء 

ي الإدار وبعبارة أخرى یجب أن تكون قرارات الضبط  2حقیقي یبرّره سبب إلى الضبط الإداري

  .وجود حالة معینة من شأنها تهدید النظام العامبسبب 

  المقصود بسبب القرار الضبطي: أولا

الإدارة رجل حالة واقعیة أو قانونیة بعیدة عن إرادة «: یعرف سبب القرار الإداري بأنه

  .»ومستقلة عن إرادته، تتم فتوحي إلیه بأنه یستطیع التدخل واتخاذ قرارا ما

یسوغ للإدارة إصدار القرار، وقد یأخذ شكل حالة نظامیة ومن   خارجي فالسبب عنصر

ذلك أن تحدث مخالفة إداریة من موظف تستدعي إصدار قرار یعزله من وظیفته، كذلك قد 

یأخذ السبب شكل واقعة، كأن یحدث تجمع بین الأفراد یهدّد الأمن العام بما یستوجب إصدار 

  .3ض التجمعفقرار ب

  :أساسیان في عنصر السبب هماویجب أن یتوفر شرطان  

.  

                                                           
متضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد ،ال 2008فیفري  23مؤرخ في  ،09- 08قانون رقم  -1

  .2008، سنة 21

  .12سابق، صلیلو راضي، مرجع  مازن -2

  .  217، ص2007، مصر، الإسكندریة، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، محمد بكر حسین -3
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   :أن یكون السبب قائما وموجودا عند إصدار القرار -1

ومعناه وجود وقائع حقیقیة تستند الإدارة إلى وقوعها في إصدار قرارها، كما یشترط 

  .استمرار وجود هذه الوقائع إلى غایة إصدار القرار

  : أن یكون السبب مشروعا -2

أسباب معینة تستند إلیها الإدارة قي إصدار بعض قراراتها قد یلجأ المشرع إلى تحدید 

 الذي یقوم على أنّ الإدارة ،وتكون الإدارة في هذه الحالة مقیدة على خلاف الأصل العام

وفي جمیع الحالات لا یكفي  ،یریة في اختیار وتقدیر القرارات التي تصدرهادتتمتع بسلطة تق

رة في إصدار قرارها موجودا بل یجب أن یكون أن یكون السبب الذي استندت إلیه الإدا

  .1صحیحا من الناحیة القانونیة

  صور الرقابة على سبب القرار الضبطي: ثانیا

  : الضبطي هناك ثلاث صوّر للرقابة على عدم صحة السبب في القرار الإداري     

  : الرقابة على الوجود المادي للوقائع -1

 وقائع التي دفعت الإدارةالفي هذا الشكل من الرقابة یتحقّق القاضي الإداري من وجود 

تخضع الأسباب التي توردها الإدارة كأسباب لقرارها «:إلى إصدار قرارها، عملا بالمبدأ القائل

تحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع والقانون، ال هرقابة القضاء الإداري الذي لل

ا تبیّن أنّ هذه الأسباب غیر موجودة، فیكون القرار قد فقد سنده القانوني الذي یقوم علیه فإذ

، ویعتبر سبب القرار الإداري عموما أنه حالة واقعیة أو قانونیة 2»وشابه عیب مخالفة القانون

تدفع رجل الإدارة لاتخاذ القرار الإداري، وفي مجال الضبط الإداري یكون سبب الإجراء 

                                                           
    .200محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -1

  .303، ص2012، دار الثقافة للنشر، الأردن، 1القانون الإداري، ج ،مصلح ممدوح الصراریرة -2
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طي هو الحالة الواقعیة التي تهدّد بالإخلال بالنظام العام، فإذا وجدت هذه الحالة كان الضب

 1القرار الضبطي مشروعا، وإذا تخلّفت كان القرار الضبطي غیر مشروع لانعدام السبب

  .2الوقائع أو زوالها لا یعطي للإدارة أحقیة إصدار القرار أو الاستمرار فیه غیابف

  :التكییف القانوني للوقائعالرقابة على  -2

یبنى علیها الإجراء  بعد إتمام القاضي الإداري مراقبة الوجود المادي للوقائع التي     

، ینتقل إلى المرحلة الثانیة والتي تتمثل في التأكد من سلامة وصحة التكییف الضبطي

ا التكییف سلیما القانوني الذي أسقطته السلطة الإداریة المختصة على الوقائع، فإذا كان هذ

من الناحیة القانونیة كان القرار الضبطي صحیحا، وفي حالة العكس فإنّ القرار یكون معیبا 

عندما  بحث في التكییف القانوني للوقائع، ویلجأ القاضي الإداري إلى ال3بعیب انعدام السبب

وبذلك  ،4رهایعطي القانون وصفا معینا للواقعة التي یجب أن تستند الإدارة عند إصدار قرا

                                                           
  .255سابق، صمرجع  ،حمدي لقبیلات -1

شأن قضیة یخاصم من ب 1984جویلیة  11لقرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ ا« مثال ذلك -2

ئر مراد رایس، بخلالها أحد المواطنین قرار إداري، وتتلخّص حیثیات القضیة في كون المواطن المذكور شاغلا لفیلا واقعة ب

یة بئر مراد رایس یتضمن رخصة بناء الحائط بتاریخ قرّر بناء حائط لساحة مسكنه، حیث حصل على قرار من رئیس بلد

بدعوى أن البناء  1979ماي  29، إلا أنّ رئیس دائرة بئر مراد رایس، أصدر قرارا یوقف الأشغال بتاریخ 1979جانفي  16

قطة حیث انه على الإدارة فحص هذه الن«:الحر مع إنجازه من شأنه المساس بالنظام العام،حیث جاء في حیثیات القرار

ال هناك جأثناء مباشرة التحقیق بخصوص طلب رخصة البناء، حیث أنّ الإدارة رأت فیما یتعلق بهذه القضیة أنه لا م

دائرة بئر مراد رایس مشوب = = لرفض منح رخصة البناء ولا لربطها باحترام مقتضیات خاصة، ومن تمّ فإنّ قرار رئیس 

ل، وبناءا على ما سبق صرّح المجلس الأعلى ببطلان القرار المذكور في بخطأ واضح، وما دام كذلك فإنه مستوجب للإبطا

  .» 1984جویلیة  11

المدرسة العلیا ...وازنة بین الضبط الإداري والحریات العامة، مذكرةة، دور القاضي الإداري في الیمنصوري سام: انظر

  .26، ص2008للقضاء، الجزائر، 

، 2001الإداري، دار الفكر الجامعیة، مصر،  الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرارعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -3

  .236ص

  .305سابق، صمصلح ممدوح الصرایرة، مرجع   -4
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قرارات الضبط الإداري من حیث استنادها لوقائع تصلح  –كقاعدة عامة  –فالقاضي یراقب 

، فإذا توفرت في الواقع هذه المواصفات تشكل تهدیدا لهلتبریرها أنها مخلة بالنظام العام أو 

لتبریر مشروعیة القرار وفي الجزائر، قد سبق للمجلس الأعلى  یعتبرها كافیةفإنه للقاضي أن 

في قضیة لأحد المواطنین  1989فیفري  25إصدار قرار في هذا الشأن بتاریخ  –سابقا–

ماي  15ضدّ والي ولایة الجزائر، وتتلخّص حیثیات القضیة في كون الوالي قد أصدر بتاریخ 

لثانیة مؤسسا قراره على أن ن الفئة اقرار یتضمن سحب رخصة مخزن للمشروبات م 1985

  .1في منطقة محمیة جبهة التحریر الوطني حزب ة واقعة بجانب مقر قسمةالحان

طعن بانعدام الأسباب، وانعدام الأساس القانوني، أي أن تمسك صاحب المخزن في  -  

 ةسحب الرخص هنوني یمكن، لیس له تكییف قاهلقرار على أساسالسبب الذي أصدر الوالي ا

یات القرار أني مادمت المسألة متعلقة برخص بیع المشروبات بناء علیه، وجاء في حیث

الكحولیة فإن اختیار أماكنها واستعمالها یتوقف على الحاجة لحمایة مناطق معینة، أو على 

وفي قضیة الحال، وعلى ضوء التشریع المتعلق بمخازن  ه، حیث أنقطبیعة بعض المناط

المشروبات والمناطق المحلیة فإن وجود المخزن بمحاداة قسمة جبهة التحریر الوطني لا 

دة قانونا على سبیل الحظر، ومن دت المنع من الرخص أو سحبها والمحیدخل ضمن حالا

عن والي ولایة الجزائر لانعدام ثم أصدر المجلس الأعلى قرار یلغي بموجبه القرار الصادر 

  .2الأسباب

   :الرقابة على الملاءمة -3

أهمیة وخطورة الوقائع والإجراء مدى  القاضي الإداري بمراقبة مفي هذه المرحلة یقو       

سلطات الضبط الإداري، بحیث یراقب كیفیة تقدیم الإدارة لدرجة خطورة  اتخذتهالذي 

                                                           
  .357، ص2010س، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، دار الثقافة للنشر، عمان، دبعصام ال -1

مؤذن مأمون، ركن السبب في القرارات الإداریة والرقابة القضائیة علیه، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة أبو  -2

  .114، ص2007ان، الجزائر، سبكر بلقاید، تلم
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 المتخذلضبطي محل الطعن، ومدى توافقها مع الإجراء وحساسیة الوقائع المسببة للعمل ا

، والأصل أن الإدارة حرة في 1له، وهذه الرقابة تبقى في إطار رقابة المشروعیة متهاءوملا

إلا أنها تقدیر مدى مناسبة وملاءمة القرار الإداري الذي أصدرته للوقائع المسببة لتدخلها،

  .2والبواعث الشخصیة ةوبعیدا عن الذاتی ملزمة بأن تجري هذا التقدیر بكل موضوعیة ،

  عبء إثبات السبب: ثالثا

عیب السبب یقع  إثباتانطلاقا من المبدأ العام، القائم بأن البینة على من ادعى، فإن       

قراراتها كأصل  بیسبتعلى عاتق الطاعن في القرار الإداري، ولما كانت الإدارة غیر ملزمة ب

إلا أن تطبیق هذا المبدأ، ویعني عدم قبول الدفع  ،عام إلا في حالة وجود نص صریح بذلك

ب، ولا تعني إعفاء الجهة الإداریة التي أصدرتها یقبل هذه القرارات ببطلانها شكلا لعدم التسب

بنظر  من ضرورة بیان أسباب إصدار هذه القرارات المطعون فیها أمام المحكمة المختصة

المشرع على  اهادعوى الإلغاء، وهذا الالتزام ناتج من وجود حق الرقابة القضائیة التي أضف

ة التي توجد في باختصاص القضاء الإداري، وهو شرط لا غنى عنه لممارسة هذه الرقا

الوقت الذي یفتح فیه طریق الطعن في القرار الإداري الصادر للمصلحة العامة، وأنه یستند 

  .3آن واحد سلیم من الناحیة القانونیة ومن الناحیة القانونیة فيإلى سبب 

وفي حالة كشف الإدارة لأسباب قراراتها فإن عبء الإثبات لا یشكل صعوبة، إنما تكمن     

  .قراراتها لإصدار الصعوبة في حالة سكوت الإدارة عن الأسباب التي دفعتها

.  

.  

                                                           
  .362سابق، صعصام الدبس، مرجع  -1

  .110سابق، صمؤذن مأمون، مرجع  -2
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   :حالة ذكر أسباب القرار -1

شكالیة الإثبات في حالة قیام الإدارة بالإفصاح صراحة عن السبب أو الأسباب  إلا تثار 

التي دفعتها لإصدار قرارها، سواء كان هذا التصریح من تلقاء نفسها، أو كان مفروضا بقوة 

القانون، فإن كان منصوص علیه قانونا وتخلفت الإدارة عن تبیانه عند إصدار القرار فإن 

القرار محل الطعن لوجود عیب في شكل القرار بعیدا عن الطعن  هذا وحده كفیل بإلغاء

  .1المتمثل في عیب السبب

  : حالة عدم ذكر أسباب القرار -2

التي  للأسماءیكون عبء إثبات السبب ثقیلا على الطاعن في حالة عدم ذكر الإدارة 

م كما تتكتعلى سببه في متن القرار، دفعتها لإصدار القرار، فقد تصدر قرارا دون النص 

على هدا السبب أمام القضاء، ولما كانت الإدارة تتمتع بقرینة مفترضة مفادها أن القرارات 

 ة، فغن على المدعي إثبات عكس ذلك، وهو ماحالإداریة تصدر استنادا إلى أسباب صحی

، وأمام هذه 2سیما وأنه لا یملك الوثائق والسندات التي تحوزها الإدارةیجد صعوبة كبیرة، لا

سیما من جانب الإثبات، اتجه القضاء الإداري التي یواجهها مخاصمو الإدارة لاالصعوبة 

بتقدیم الأدلة والقرائن التي  مإلى التخفیف علیهم من وطأة هذا العبء، والعمل على مساعدته

  .تؤید دعواهم

 الفرع الثالث

  الرقابة القضائیة على شروط قرار الضبط الإداري

تهدف إجراءات الضبط الإداري إلى المحافظة على النظام العام عن طریق تقیید حریات     

الأفراد، ومن أجل حمایة الأفراد من تعسف الإدارة حاول القضاء الإداري تحقیق نوع من 
                                                           

  .218سابق، ص، مرجع القضاء الإداريت عبد الوهاب، محمد رفع -1

  .569، ص2010ي الحقوقیة، لبنان،بسیوني عبد االله، القضاء الإداري اللبناني، منشورات الحلبعبد الغني  -2
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سة الأفراد لحریاتهم ومتطلبات الحفاظ على النظام العام، وذلك من خلال ر بین مماالتوازن 

یجب توافرها في أي إجراء ضبطي تتخذه الإدارة، وتخضع الإجراءات  مجموعة من الشروط

  .1تباعاالضبطیة إلى رقابة القضاء الإداري من عدة زوایا نتناولها 

  أن یكون الإجراء الضبطي ضروریا: أولا

ن یكون التدبیر الضبطي الذي تلجأ إلیه الإدارة ضروریا، وتقوم هیئة الضبط أیجب       

بتقدیر هذه الضرورة بالنظر إلى جسامة ) أو رئیس المجلس الشعبي البلدي الوالي(الإداري 

 والذي من شأنه تقیید حریة الأفراد المتخذالتهدید المحدق بالنظام العام، بحیث یكون الإجراء 

 بالقدر الذي یكفي بدفع التهدید الذي یصیب النظام العام، أي بمعنى أنه یجب مراعاة 

هدید الذي یحدق بالنظام العام ومدى التضییق على حریات الملاءمة بین جسامة الت

  .2»الضرورة تقدر بقدرها أن«:المواطنین، عملا بالمبدأ القائل

وبناءا على ما سبق، لا یمكن اعتبار القرارات الضبطیة التي یصدرها رئیس البلدیة أو   

أنها تشكیل والتي من ش ،لم تكن ضروریة وملائمة للظروف السائدة الوالي مشروعة ما

واستقراره من جهة، ومتناسبة مع النتیجة التي تسعى إلیها  أو تهدید للنظام العام ةخطور 

  .من أجل الحفاظ على النظام العام على المستوى المحلي ،هیئات الضبط الإداري

  أن یكون الإجراء الضبطي محقّقا لمبدأ المساواة: ثانیا

الداخلیة  انینو الحق في المساواة من أسمى الحقوق المكرسة بموجب معظم الدساتیر والق     

للدول، ومفاد هذا الحق الجوهري والأساسي، أن الأفراد متساوون في الحریات والحقوق ولا 

                                                           
منشورات الحلب لامیة، سیوني، نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة الإسبعبد الرؤوف هاشم  -  1

    .192، مصر، صالحقوقیة
، 16محمود سعد الدین الشریف، فلسفة العلاقة بین الضبط الإداري والحریات، مجلة مجلس الدولة المصري، العدد  -  2

  .48، ص1969مصر، 
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والاعتبارات، ومن هذا المنطلق فإنّ الحق في  الأسبابفرق بینهم في ذلك مهما كانت 

  .1ر حجر الزاویة بالنسبة لكل تنظیم قانوني للحریات العامةالمساواة یعتب

ومن تم فإنّ أي إجراء أو تدبیر ضبطي تتخذه هیئات الضبط الإداري المحلي، لا یمكن     

أي أن التدبیر : أن یكون مشروعا ما لم یتصف بالتجرید والعمومیة في مواجهة الأفراد

ل كل من تتوفّر فیه صفة معینة، ولا یخاطب الضبطي یجب أن یكون تدبیرا عاما مجرّدا یشم

  .2شخص معین

والذي قرّر فیه  ، ROUBEAUحكمفي  1913لقد أقرّ القضاء الفرنسي هذا المبدأ عام 

أن إقرار القواعد المتماثلة لمن هم في ظروف متماثلة لا یعتبر انتهاكا لمبدأ المساواة، لكن 

بطریقة مباشرة أن استبعاد أحد المتقدمین لشغل مجلس الدولة عاد في أحكام لاحقة مقرّرا 

الوظائف العامة بسبب كونهم من أبناء بلد ما، إنّما یمثل اعتداءا صریحا على مبدأ المساواة 

  .أمام القوانین واللوائح

وبتطبیق هذا المبدأ في مجال وظیفة الضبط الإداري، قرّر مجلس الدولة الفرنسي عدم 

د الأفراد لعدم مطابقته التنظیم المتعلّق بتوزیع البنزین على شرعیة الإعفاء الممنوح لأح

  .3الطریق العام

وفي الجزائر أیضا تمّ إقرار هذا المبدأ وعلى سبیل المثال، نجد القرار الصادر عن  

في القضیة المتعلقة بالطعن  1978مارس  04الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الصادر في 

وبیع  البنیان والذي یتضمن منع استهلاكس بلدیة عین في القرار الصادر عن رئی

المشروبات الكحولیة في مقاهي ومطاعم البلدیة مستثنیا أحد المراكز المخصصة لإیواء 

                                                           
  .320سابق، صعادل السعید محمد أبو الخیر، مرجع  -1
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الیتامى، وبذلك أقرت الغرفة الإداریة في المحكمة العلیا حق الطاعن في التمسك بعدم 

له  ةیر استعمال السلطات الممنوحمشروعیة قرار رئیس البلدیة ، لأنه وإن كان لهذا الأخ

لتنظیم بیع  18/01/1967المؤرخ في  ،من القانون البلدي آنذاك 237بموجب المادة 

واستهلاك المشروبات الكحولیة في المرافق العمومیة التابعة للبلدیة حمایة للنظام العام، وذلك 

في مرافق أخرى ومن في حین أنه رخص بیع هذه المشروبات  بمنع بیع المشروبات الكحولیة

تم یتضح أن هذا الإجراء غریب عن النظام العام وینطوي على انتهاك واضح لمبدأ المساواة 

  .1ولهذه الأسباب تم الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئیس بلدیة عین البنیان

  عدم فرض وسیلة معینة لمواجهة الإخلال بالنظام العام: ثالثا 

علیها أن حریة ممارسة الحقوق هو الأصل وتقییدها هو الاستثناء فق تالقاعدة الم       

ومن تم فالاستثناء یجب أن یكون بقدر صیانة النظام العام وعلیة یجب على هیئات الضبط 

للخطر الذي یتهدد النظام العام،  المواطنین نبیهر دورها في تصالإداري المحلي، أن تح

مفتوحا أمامهم لاختیار الوسیلة التي یرونها كفیلة والعمل على إزالة أسبابه، وترك المجال 

، وفي حالة تعدي الإدارة على هذا المبدأ ولم تتقید بتوجیه 2بالمحافظة على النظام العام

ن في ذلك مساس بالحریة وتعارض االأفراد فقط وتجاوزت ذلك إلى فرض وسیلة معینة، ك

  .واضح مع متطلبات النظام العام

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن ترك حریة اختیار الأفراد للوسیلة الواقیة من الإخلال        

  :بالنظام العام لیس على إطلاقه، بل ترد علیه استثناءات أهمها

                                                           
1 -VOIR  ARRET COUR SUPREME. CHAMRE ADMINISTRATIVE EN DATE DU 04 MARS 1978 , 

RECUEIL D’ARRETS, JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE G.P.U. ALGER .P108. 

لیا زة المدرسة الع، مذكرة إجاالعامةدور القاضي الإداري في الموازنة بین الضبط الإداري والحریات  ،منصوري سامیة -2

  .27، ص2008، الجزائر، للقضاء
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 لا(تطبق هذه القاعدة في حالة وجود وسیلة وحیدة فعالة وكفائیة لحمایة النظام العام  لا -

  ).للاختیارمحال 

ساس بالنظام العام مقاعدة أیضا عندما تكون الأضرار الناجمة عن حالة اللا تطبق هذه ال -

المراد الوقایة منها جسیمة، بحیث لا یمكن إطلاق حریة الأفراد في اختیار الوسائل عندما 

  .1یكون التهدید كبیر

  .ال والضرورةجلا تطبق القاعدة في حالة الاستع -

 الثاني المبحث

  الاستثنائیة الظروففي  المحلي حدود سلطات الضبط الإداري

إن سلطات الضبط الإداري تزداد وتتسع في بعض الظروف، بحیث یتم اللجوء إلى       

إجراءات ضبط جدیدة تكون على حساب حقوق الأفراد وحریاتهم لكنها تبقى ضروریة من 

  .2أجل الحفاظ على كیان الدولة من الانهیار

فإن عجلة  ،ولما كانت سلطات الضبط الإداري تختلف باختلاف الظروف الزمانیة     

الزمن أحیانا تجعل الإدارة أمام أوضاع غیر عادیة تنطوي على تهدید كبیر للنظام العام 

تتطلب منها اتخاذ لإجراءات ضبطیة جدیدة تتلاءم مع هذه الظروف الاستثنائیة التي تهدد 

  .3كیان المجتمع ووجوده
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إلى أن الرقابة القضائیة تبقى قائمة  المألوفةوعلى الرغم من قیام هذه الظروف غیر      

ن مبدأ المشروعیة أو على الإجراءات والتدابیر التي تلجأ إلیها هیئات الضبط الإداري ذلك لأ

  .1قف إنما یسهر القاضي على احترامه احتراما لدولة القانونیتعطل أو یتو 

مما سبق ولدراسة حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة نتناول  وانطلاقا   

ودور القضاء ) مطلب أول(في الظروف الاستثنائیة  المحلي اتساع سلطات الضبط الإداري

  ).يمطلب ثانٍ (في الظروف الاستثنائیة  المحلي في الرقابة على سلطات الضبط الإداري

 المطلب الأول

  في الظروف الاستثنائیة المحلي ط الإدارياتساع سلطات الضب

السلطات الاستثنائیة في الظروف الغیر العادیة، اتساع سلطات الإدارة  من مظاهر       

ائیة نتستدعي الحالات الاستث، بحیث 2بصفة عامة وسلطات الضبط الإداري بصفة خاصة

الواقع على النظام  الطارئصارمة وبالسرعة اللازمة لمواجهة التهدید  وإجراءاتتدابیر  اتخاذ

الضبطیة المألوفة لا تكون  العام ویتم اللجوء لمثل هذه الإجراءات السریعة لأن الإجراءات

في مثل هذه الظروف، إلا أن اتساع سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة  ناجعة

  .لا یعني أنها مطلقة، بل هي خاضعة لضوابط وقیود

 الفرع الأول

  الاستثنائیةروف ماهیة الظ

وج دمجموعة الحالات الواقعیة التي تنطوي على أثر مز  الاستثنائیةیقصد بالظروف       

ویتمثل ثانیهما في  ،لمواجهة الإدارةأولها في وقف سلطات القواعد القانونیة العادیة  متمثل

                                                           
  .290سابق، صالصغیر بعلي، مرجع  محمد -1

سلیماني السعید، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص القانون، جامعة  -2
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الإداري فحواها عیة استثنائیة خاصة، یحدد القضاء بدأ خضوع تلك القرارات لمشرو 

م ضرورة التعرف وضع غیر عادي، وخطیر یحت" جورج فیدل"، واعتبرها الأستاذ 1ومضمونها

على وجه السرعة من أجل المحافظة على المصلحة العامة نظرا لعدم إعمال القواعد 

، وقد اعتبر الفقهاء الحرب العالمیة الأولى هي السبب الأول في الكشف عن الحالة 2العادیة

قرر القضاء الإداري الفرنسي في عدة أحكام متتالیة أنه یمكن للسلطة ائیة، بحیث نثتالاس

بحیث  ،الإداریة اتخاذ قرارات تخرج بموجبها عن أحكام القانون المنظم للظروف العادیة

اعتمد مجلس الدولة الفرنسي على فكرة الحرب كظرف یؤدي إلى توسیع سلطات الإدارة مما 

بعد وتصبح نظریة الظروف  تتطور في ماب، لر أدى إلى ظهور نظریة سلطات الح

على حقوق ومن أجل التأهیل من وطأة وخطورة هذه النظریة ، 3الاستثنائیة بمفهومها الحالي

وحریات الأفراد عمد القضاء إلى وضع جملة من الشروط لتطبیقها، غیر أن ذلك لم یمنع 

 4سیع سلطات الإدارةمن وجود تخوف بالنظر إلى ما تؤدي إلیه من نتائج خطیرة لاسیما تو 

  :التالیین بأحد الأسلوبین التي تكون 

  الاستثنائیةالأسلوب الإنجلیزي في تحدید الظروف : أولا

نجلیزي، بحیث یتفحص كل حالة على حدى، بعدها الامان لهذا الأسلوب یتبعه البر     

المناسبة لكل حالة ، ومن تم فإن هذا  الاستثنائیةجمیع الإجراءات  اتخاذیفوض الحكومة 

مواجهة التهدیدات التي تنطوي علیها  أجلالأسلوب لا یرتكز على قانون محدد سلفا من 

ار قانون من لسلطة التنفیذیة الحق في استصد، إلا أن الدستور أعطى االاستثنائیةالظروف 

                                                           
  .99، صمرجع سابق ،علي خطار شطناوي -1

ائیة والرقابة القضائیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تثنالظروف الاس ،فنیش حمزة -2

  .16، ص2011-2010جامعة منتوري، قسنطینة، 

  .57سابق، صكوح رضوان، مرجع س -3

  .422سلیماني السعید، مرجع سابق، ص  -4
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لمواجهة أي حالة طارئة م سلطة الضبط الإداري والوسائل اللازمة یالبرلمان من أجل تنظ

  .1غیر متوقعة حمایة للنظام العام

إن هذا الأسلوب یحقق حمایة فعالة للحریات العامة إذ یمكن للبرلمان تقییم الظروف      

والتأكد من وجود أخطار تقتضي إصدار قوانین لمواجهتها، ففي حال تأكد البرلمان من جدیة 

ة، قام بمنحها سلطات استثنائیة، على أن طلب الحكومة وتوفر حالة من حالات الضرور 

  .2الإدارة إلى رقابة القضاء تتخذهاتخضع الإجراءات التي 

  الاستثنائیةالأسلوب الفرنسي في تحدید الظروف : ثانیا

هذا الأسلوب یستند في مواجهته للأزمات والحالات الضروریة إلى وضع قوانین خاصة 

معینة یحدد من خلالها أنواع السلطات الاستثنائیة التي ویخولها للإدارة عند وقوع أخطار 

كما یحدد الهیئات التي تمارس هذه السلطات مع تحدید كیفیة ممارستها والضوابط التي 

طالما قامت ظروف  ،تحدها  وتقوم هیئات  الضبط الإداري بتطبیق هذه القواعد فورا

إذ أن النص جاهز ومحدد سلفا، ولا  ،شكیل خطر على النظام العاممن شأنها تاستثنائیة 

دون الحاجة إلى الرجوع إلى انه سوى الإعلان عن حالة الطوارئ، یحتاج من أجل سری

  .3البرلمان

قوانین خاصة سن جهت إلى هذا النظام على الدول العربیة جلیا، بحیث ات تأثیروظهر      

وتتضمن توسیع سلطات الإدارة بالصورة التي تمكنها من مواجهة  نائیة،الاستثتحكم الظهور 

له من أخطار ومن بین هذه الدول الجزائر، التي نصت على الحالة حمت الظروف وماهذه 

  .الاستثنائیة في دستورها

                                                           
  .101سابق، ص مرجع  ،عدنان الزنكة -1

  .203سابق، صرجع مهاني علي الطهراوي،  -2

   .263سابق، ص یلات، مرجع بحمدي لق -3
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 الثانيالفرع .

  في القانون الجزائري الاستثنائیةنظریة الظروف 

تنظیم حالات الظروف الاستثنائیة بصورة مسبقة  -قلالهاتمنذ اس-حاولت الجزائر      

، متأثرة في ذلك بالنظام الفرنسي، وكان هذا التنظیم 1لضمان عدم دخول البلاد في الفوضى

على  59الذي نص في مادته  1963من خلال الدساتیر المتعاقبة، ویظهر ذلك في دستور 

في حالة الخطر الوشیك «:یلي السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة حیث جاء فیها ما

الوقوع یمكن  لرئیس الجمهوریة اتخاذ تدابیر استثنائیة لحمایة استقلال الأمن ومؤسسات 

  .2»الجمهوریة ویجتمع المجلس الوطني وجوبا

والتي تتوسع فیها صلاحیات  الاستثنائیةفتطرق إلى حالات الظروف  1976 أما دستور    

الهیئات الإداریة، ویتحول فیها مفهوم المشروعیة العادیة إلى مشروعیة استثنائیة، وكرست 

، بحیث تحددت في حالة الطوارئ، حالة 123إلى غایة  119هذه الحالات من خلال المواد 

 هذه الحالاتوتستلزم  الحصار، الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب، وتستلزم هذه الحالات،

  .3تدابیر ضبطیة خاصة لكل منها، نظرا لوجود عنصر الضرورة الملحة من أجل التحكم فیها

 86من خلا مواده  4التطرق إلى نفس الحالات 1989نفس المنوال، أعاد دستور  ىوعل   

  .1991إلى غایة 

                                                           
ماجستیر، كلیة مذكرة للحصول على شهادة ال ،یة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري ئانحالة الظروف الاستث ،تمیمي نجاة -1

  .50، ص2003-2002، جامعة الجزائر،  السیاسیةالحقوق والعلوم  

الجریدة ، 1963أوت  20المِؤرخ في  306-63بموجب المرسوم  الصادر، 1963في دستور   59المادة  أنظر -2

  .1963أوت  10المؤرخة في ،  64رقم  الرسمیة

  .1976نوفمبر  24، المؤرخة في 94رسمیة عدد الجریدة ال، 1976من دستور  126إلى  119واد من مال أنظر -3

  . 1989مارس  01المؤرخة في  09رقم  الجریدة الرسمیة، 1989من دستور  91إلى  86المواد من أنظر  -4
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جاء بآلیة جدیدة  1996إلا إن تعدیل  ،1بنفس الحالات أیضا 1996واحتفظ دستور     

  .2متمثلة في تنظیم كل من حالة الحصار وحالة الطوارئ بموجب قانون عضوي

  الحالة الاستثنائیة: أولا

 1996من دستور  93من طرف رئیس الجمهوریة، وفقا للمادة  الاستثنائیةتعلن الحالة 

  :وفر مجموعة من الشروطدف المحافظة على النظام العام، ویكون الإعلان عنها بتهب

   :الشروط الموضوعیة -1

هي وجود خطر جسیم  الاستثنائیةالأسباب التي تخول لرئیس الجمهوریة إعلان الحالة 

 وحال یتهدد النظام العام، ویهدد بشل مؤسسات الدولة أو القضاء على استقلالها وسلامتها

  .3الترابیة

  :الشروط الشكلیة -2

من الدستور، نجد أن رئیس الجمهوریة مقید في إعلان الحالة  93بالرجوع إلى المادة 

  :الاستشاراتبمجموعة من الشروط أو بالأحرى إجراء مجموعة من  الاستثنائیة

أخذ رأي المجلس الدستوري، رأي رئیس غرفتي البرلمان وكذا الاستماع للمجلس الأعلى  -

  .4للأمن ومجلس الوزراء

رئیس الجمهوریة ملزم باستشارة هذه  أن، نلاحظ 93رة الثانیة من المادة قومن خلال الف   

دون إجراء هذه  الاستثنائیةالهیئات، أي أن رئیس الجمهوریة إذا ما قرر إعلان الحالة 

                                                           
 16، المؤرخة في 61رقم  الجریدة الرسمیة، 1996من نص تعدیل دستور  96إلى  91المواد من أنظر  -1

   .1996نوفمبر

   .1996من دستور  92المادة نظر ا -2

   .46سابق، ص حسین مسعود، مرجع  -3

   .1996من دستور  93المادة نظر ا -4
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وجاء قراره مخالفا للآراء  الاستثنائیةالحالة  أعلنبینما إذا  ،الاستشارات فإن قراره غیر مشروع

بإجراء  ، لأن رئیس الجمهوریة مطالبوعأبدتها الجهات المستشارة فإن قراره مشر  التي

  .1بالتقید بآراء الهیئات التي استشارها الإستشارة ، وغیر مطالب

وتجدر الإشارة إلى أن الحالة الاستثنائیة تنتهي بحسب الأشكال والإجراءات التي       

  .2أوجبت إعلانها

  .حالة الطوارئ: ثانیا

نظام استثنائي لمواجهة الخطر ذات طابع  بأنها "ادیربلو أندري دي "عرفها الفقیه       

وعلیه فإن حالة الطوارئ تعتبر نظاما استثنائیا للضبط، یجد تبریره في فكرة الخطر  ،3وطني

الوطني، بحیث تتمتع بمقتضاه هیئات الضبط الإداري بسلطات أوسع في مجال تقیید 

مالحریات العامة أثن ، وقد تناول المؤسس الدستوري 4اء وقوع مساس خطیر بالنظام العا

في  1989، وكذا دستور 119في مادته  1976الجزائري حالة الطوارئ من خلال دستور 

إلا أن الجدید الذي أتى به هذا التعدیل هو أنه لا  1996دستور  ، إضافة إلى86المادة 

  .المجتمعتین معا هیمكن تحدید حالة الطوارئ إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتی

رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة  رفویتم الإعلان عن حالة الطوارئ من ط     

 ، واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطنينبعد اجتماع المجلس الأعلى للأم إلى ذلك

  .ورئیس المجلس الدستوري ،ورئیس مجلس الأمة والوزیر الأول

.  

                                                           
  .63سابق، صرضوان، مرجع  سكوح -1

  .46، صسابق حسین مسعود، مرجع -2
3-ANDRE DE LAUBADER, Traité élémentaire de droit administratif, L.G.D.J. Paris, 1996, p130. 

  .267ر، النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى، الجزائر، صیسعید بوالشع -4
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  حالة الحصار: ثالثا

الوضع الذي یوجد فیه مكان حرب بین «:یمكن تعریف حالة الحصار على أنها

قائد الجیش المحتل  دتتركز  السلطة بی دولتین، فتحتل دولة من طرف دولة أخرى وحینها

وتلك هي الأحكام العسكریة، بینما تعلن الأحكام العرفیة السیاسیة بمعرفة السلطة التنفیذیة 

سواء بمناسبة قیام حرب بین دولة وأخرى أو في حالة قیام ثورة مسلحة في الداخل وتنتقل 

الثانیة تلتزم  ةالحالبذلك السلطات من الهیئات المدنیة إلى الهیئات العسكریة، غیر أنه في 

  .1»القائمة الظروفحدود الدستور وفق 

ا دعت ذكما سبق ذكره فإن رئیس الجمهوریة یقرر حالة الحصار لمدة معینة إ 

  .الضرورة الملحة لذلك

یحدد مضمون حالة الحصار أو «:على أنه 1996من دستور  92وقد نصت المادة         

حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم  تقریر، وقد تم 2»الطوارئ بموجب قانون عضوي

، حیث أن الإعلان عنها یهدف إلى تقویة السلطة 1991جوان  04المؤرخ في  91-196

التنفیذیة ومنحها سلطات خاصة تستمد من طبیعة الظرف الاستثنائي السائد في الدولة 

لها تقیید  ویحررها من بعض القیود التي وضعت للحالات العادیة والمألوفة، كما یرخص

  .لزمه مواجهة هذا الظرفبعض الحریات والحقوق، وفقا لما یست

حالة الحصار تمنح السلطات العسكریة كل الصلاحیات من أجل حمایة وبإعلان         

المؤسسات العامة والخاصة وتوفیر الأمن، كما تبقى السلطة المدنیة محتفظة ببعض 

وقیف نشاط الجمعیات أو اللجوء إلى والحریات العامة كتللحقوق الصلاحیات والمعتبرة تقییدا 

                                                           
سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة، رسالة دكتوراه في الحقوق،  ،عبد المجید إسماعیلریف شمحمد  -1

  .213، ص1979جامعة عین شمس، مصر 

   .1996من دستور 92المادة  -  2
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 196-91من المرسوم التنفیذي رقم  09 القضاء بهدف حلها، بحیث تنص المادة

للجمعیات مهما كان قانونها  تنفیذيتتعرض للتوقیف كل النشاطات بواسطة مرسوم «:أنه

  .1»...للقوانینالأساسي أو وجهتها التي یقوم قادتها أو أعضاؤها بأعمال مخالفة 

  حالة الحرب: رابعا

تعرف الحرب على أنها قتال مسلح بین الدول بهدف تغلیب وجهة نظر سیاسیة، وفقا      

لقواعد تنظیم حالات الحرب، وتعتبر حالات الحرب أفضل مثال للحالات أو الظروف 

الحرب  ، وتقتضي حالة2الاستثنائیة، بحیث تتسع سلطات الإدارة على حساب باقي السلطات

وقد نظم  ر،ة الحرب یتم توقیف العمل بالدستو نه بإقرار حاللأ ،إتباعهاإجراءات خاصة یجب 

 1996من دستور  96،97، 95المؤسس الدستوري الجزائري حالة الحرب بموجب المواد 

إجراءات إعلان حالة   95بحیث یتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات، كما حددت المادة 

اجتماع مجلس الوزراء والاستماع للمجلس الأعلى للأمن «:الحرب، فجاء نصها كما یلي 

لس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة، ویجتمع البرلمان وجوبا ویوجه واستشارة رئیس المج

  .3»رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك

 المطلب الثاني

  ط الإداري في الظروف الاستثنائیةالرقابة القضائیة على سلطات الضب

تخضع التدابیر والإجراءات الضبطیة التي تتخذها الإدارة المحلیة مستندة إلى سلطاتها      

الواسعة لمواجهة الظروف الاستثنائیة إلى رقابة القضاء، من أجل التأكد من وقوع الظرف 

                                                           
  .64سابق، صسكوح رضوان، مرجع  -1

  .196-91من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  :انظر -2

   .1996من دستور  95المادة  :انظر -3
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الاستثنائي حقیقة والتأكد أیضا من مدى التلازم والتلاؤم بین الإجراءات المتخذة والظروف 

  .نائیة التي استدعت اللجوء إلى هذه الإجراءاتالاستث

فمواجهة الظروف الاستثنائیة لا تعني خروج أعمال الإدارة عن نطاق القضاء الإداري     

  .1على خلاف الأعمال السیادیة التي تخرج عن نطاق القضاء الإداري

قابة القضاء وطالما أن العمل الإداري الجاري في الظروف الاستثنائیة لا یفلت من ر      

فإنه في حال ثبوت مخالفة هذا الإجراء للمشروعیة الاستثنائیة یترتب على ذلك مساءلة 

  .الإدارة وتقریر التعویض اللازم للمتضرر

وعلیه سنتطرق من خلال الفرعین الآتیین ضوابط وقیود الإجراء الضبطي في ظل     

ضبط الإداري في ظل الظروف ، وأساس مسؤولیة هیئات ال)فرع أول(ظروف الاستثنائیة ال

  .)فرع ثان( الاستثنائیة

 الفرع الأول.

  الضبطي في ظل الظروف الاستثنائیةقیود الإجراء 

إن إعمال نظریة الضرورة  لمواجهة الظروف الاستثنائیة یقتضي السماح للإدارة بأن تقوم    

بأعمال ضروریة مخالفة للقوانین القائمة بشرط أن تكون هناك حالة ضرورة فعلا، وأن یتم 

  .2تطبیق القرار الضبطي بما یتلاءم مع الظرف الاستثنائي دون أن یتجاوزه

دارة في ظل الظروف الاستثنائیة بممارسة اختصاصات جدیدة فإن وعلیه فإن السماح للإ   

  ود      ــذلك لا یعني أن تصرفاتها تكون مطلقة من كل القیود في مثل هذه الظروف، بل هناك قی

                                                           
  .308سابق، ص، مرجع مصلح ممدوح الصرایرة -1

   . 179، ص2011محمد جمال الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري، دار الثقافة للنشر، عمان،   -2
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، وهذه الضوابط 1وضوابط ترد على سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائیة

  :یمكن حصرها فیما یلي

  نائیةثجراء الضبطي مع الظروف الاستتزامن الإ: أولا

إن الظروف الاستثنائیة تبرر الترخیص لهیئات الضبط الإداري بممارسة اختصاصات     

واسعة تكون في الحالة العادیة مخالفة لمبدأ المشروعیة وتبعا لذلك یتعین أن یكون الإجراء 

روف الاستثنائیة التي الضبطي في إطار المشروعیة الاستثنائیة وأن یكون متزامنا مع الظ

تتطلب التدخل الفوري، وحتى تكون الإجراءات الضبطیة المتخذة في ظل الظروف 

الاستثنائیة متصفة بالمشروعیة الاستثنائیة، یجب على الإدارة إثبات وجود ظروف غیر 

مألوفة ولم تنظمها القوانین القائمة، وأن الإجراءات التي لجأت إلى اتخاذها كانت أثناء تلك 

  .الظروف وخلالها

فعلیه التحقق من قیام الظرف  ،ففي حال طرح قضیة على القاضي الإداري  

خلال هذا الظرف فالمسألة أولا وأخیرا مسألة وقائع  ،الاستثنائي وإصدار التدبیر الضبطي

  .   2یقدرها القاضي الإداري في ضوء الظروف الزمانیة والمكانیة التي تحیط بها

  الإجراء الاستثنائي ولزومه ضرورة: ثانیا

لا یعتبر إجراء الضبط الإداري الاستثنائي مشروعا إلا إذا كان ضروریا من أجل       

الحفاظ على النظام العام، ومواجهة الظروف الاستثنائیة الحالیة وهذا هو السبب الذي یدفع 

  .3جراءاتالإبالقضاء الإداري إلى بحث كافة الظروف الواقعیة المبررة لاتخاذ هذه 

                                                           
  .532 سابق، صعادل السعید محمد أبو الخیر، مرجع  -  1

  .46سابق، صمنصوري سامیة، مرجع   -2

  .537سابق، صعادل السعید محمد أبو الخیر، مرجع   -3
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بحیث یقوم بالتحقق من أن مواجهة الظروف الاستثنائیة تتطلب اتخاذ إجراء استثنائي       

لا تتضمنه القوانین الساریة المفعول، أو بعبارة أخرى التحقق من ضرورة الإجراء الاستثنائي 

  .  ولزومه لمواجهة الظرف الاستثنائي القائم

فقد سبق لمجلس الدولة الفرنسي الحكم بإلغاء قرار صادر عن حاكم   وتطبیقا لذلك     

لح ایقضي بإنشاء نظام للمساعدات العائلیة لص 1947-09-27الهند الصینیة بتاریخ 

 1958-01- 31:العاملین بالمشاریع الخاصة، حیث أسس مجلس الدولة حكمه الصادر في 

وفي ذات الوقت أنه  ،1954-05-03:على أن هذا الإجراء مخالف للقانون الصادر في

غیر ضروري ولا ملائم لمواجهة الظرف الاقتصادي والاجتماعي السائد آنذاك في الهند 

   .1تخوضها والناتجة عن ظروف الحرب التي كانت البلاد ،الصینیة

بل إن الحاكم الفرنسي للهند الصینیة كان باستطاعته استعمال الوسائل المتاحة       

  .الساریة لمواجهة تلك الظروفبموجب القوانین 

  ملائمة الإجراء الضبطي للظروف الاستثنائیة :ثالثا

الاستثنائي الذي تتخذه الإدارة المحلیة لمواجهة  یتعین أن یكون الإجراء الضبطي       

الظروف الاستثنائیة ملائما ومناسبا لمتطلبات هذه الظروف ولا ینبغي أن یكون هذا الإجراء 

ضارا بالمصالح الخاصة لصالح المصلحة العامة إلا بالقدر الذي تقتضیه الضرورة وعلیه 

   .2بالأفرادفان الإدارة علیها أن تختار أقل الوسائل إضرارا 

ویعمل القضاء الإداري على مراقبة كیفیة تقدیر الإدارة لأهمیة وخطورة الاضطرابات        

التي تصاحب الظروف الاستثنائیة، والتحقق من مدى ملائمة الإجراءات الضبطیة التي 

تتخذها الإدارة لمواجهة هذه الظروف، وهل بالإمكان اتخاذ تدابیر أقل وطأة على حقوق 

                                                           
1- C.E. 31 Janvier1959. Chambre syndicale du Commerce Dimportation. En endochine. P 03. 

  .260سابق، صالرؤوف هاشم بسیوني، مرجع  عبد  -2
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وحریات الأفراد، أي أن القاضي الإداري یلجأ إلى إعمال قواعد المشروعیة الاستثنائیة من 

  .ذات طبیعة الظروف التي تواجهها الإدارة 

- ري الفرنسیة في حكمها الصادر سنةوفي هذا الصدد فقد قررت محكمة القضاء الإدا       

أن تتخذ من التدابیر الضروریة المجدیة ...ر أن هذا لا یمنع جهة الإدارة منغی"... 1969

ما تدفع به خطرا محققا یهدد النظام العام الضبطي في أحد مدلولاته الثلاثة المعروفة وهي 

الأمن العام أو السكینة العامة أو الصحة العامة، ولو أدى ذلك إلى تقید الحریات العامة 

رورة بقدرها دون إفراط في زیادة أو بالقدر الذي یتناسب مع دفع الإخطار، وبحیث تقدر الض

  .1"إغراق في نقص

 الفرع الثاني..

  الإداري في الظروف الاستثنائیة أساس مسؤولیة الضبط

ن إف ،عند استعمال الإدارة للإجراءات والتدابیر الاستثنائیة خلال الظروف الاستثنائیة     

تثار مسالة مسؤولیة الإدارة عن ذلك یترتب علیه إلحاق أضرار بالأفراد، ومن هذا المنطلق 

الأضرار التي تلحقها بالأشخاص، لاسیما في ظل اعتبار جل تلك الإجراءات مشروعة من 

طرف القضاء الإداري بحیث أصبح هذا الأخیر یلعب دورا مكملا لدور التشریع بحیث یغطي 

ت والتي ما تعجز عن تغطیته النصوص الاستثنائیة التي یصدرها المشرع لمواجهة الأزما

غالبا ما تقصر عن الإحاطة بالأحداث وسرعة تغیرها وما یقتضیه ذلك من إجراءات سریعة 

  . 2وحازمة

                                                           
  .  406عادل السعید محمد أبو الخیر، مرجع سابق، ص -1

  .388، صالمرجع نفسه  -2
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هذه الأعمال وإذا سلمنا أن الإدارة مسؤولة عن أعمالها المادیة والقانونیة، وما تحدثه       

من  ، فإن للشخص المتضرر من أي تصرف إداري أن یلجأ للقضاءرمن أضرار اتجاه الغی

  .طالبة بالتعویض عما أصابه من ضررمالأجل 

وتعد المسؤولیة الإداریة من إبداع واجتهاد القضاء الإداري الذي عمل على تقریرها        

  .1وتطویر قواعدها بهدف تحقیق العدالة بین المصلحة العامة والمصالح الخاصة

اس الخطأ الذي ومن ثمة یمكن مساءلة هیئات الضبط الإداري عن أعمالها على أس

  .ها، حتى من دون ارتكابها لأي خطأترتكبه، كما یمكن أن تتم مساءلت

   على أساس الخطأ في الظروف الاستثنائیة المحلي مساءلة هیئات الضبط الإداري: أولا

إن هیئات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة یكون لها هدف أسمى من ممارسة       

المحافظة على النظام العام، وفي سبیل تحقیقها لهذا الهدف قد تقوم الأفراد لحریاتهم، هو 

بتصرفات خارجة عن المشروعیة الاستثنائیة، مما یتسبب في إلحاق أضرار بالأشخاص 

ا الوضع یمكن لأي شخص لحقه ضرر نتیجة خطأ أو إهمال أو سوء نیة من ذوأمام ه

الذي أصابه كان نتیجة التصرف الإدارة، أن یطلب التعویض شریطة أن یثبت أن الضرر 

ومن ثمة یمكن القول أن الخطأ هو الأساس القانوني الذي ترتكز علیه  ،الخطأ للإدارة

  .  2مسؤولیة هیئات الضبط الإداري على أعمالها القانونیة والمادیة الضارة  بالأشخاص

كبها یجب وحتى تتقرر مسؤولیة هیئات الضبط الإداري على أساس الأخطاء التي ترت      

أن تتوفر مجموعة من الشروط ،كما یجب أن یكون الخطأ من بین الأخطاء الموجبة 

  .لمسؤولیة الإدارة 

                                                           
، 1997، عمان، زیع والطباعةو علي حمود القیسي، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار المسیرة للنشر والت إعاد -1

  . 254ص

  .387، ص1976االله طلبة، الرقابة على أعمال الإدارة، القضاء الإداري، المطبعة الجدیدة، سوریا،  عبد -2
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  : على أساس الخطأ المحلي شروط تقریر مسؤولیة هیئات الضبط الإداري -1

  :وتتمثل شروط تقریر مسؤولیة هیئات الضبط الإداري ،بالأساس فیما یلي 

  : الخطأ -أ

وهو أساس قیام مسؤولیة هیئات الضبط الإداري، فارتكاب الإدارة لخطأ معین یرتب       

مسؤولیة علیها، والخطأ في الأصل هو خطأ العامل بالإدارة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن 

هناك فرق بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، فالخطأ الشخصي هو ذاك الخطأ الذي 

حقق مسؤولیته الشخصیة عنه، وبالتالي فإن هذا الموظف یرتكبه الموظف وینسب إلیه وتت

یكون مسؤولا وحده عن الأضرار التي نتجت عن خطئه، ویختص القضاء العادي في هذه 

  .الحالة بالنظر في دعوى المسؤولیة 

في حین أن الخطأ المرفقي هو الذي تقوم علیه المسؤولیة الإداریة لهیئات الضبط       

بالخطأ المرفقي، ذالك الخطأ الذي ینسب إلى المرفق ولو أن الذي قام به الإداري، والمقصود 

في الواقع هو أحد الموظفین، ویقوم الخطأ هنا على أساس أن المرفق هو الذي سبب الضرر 

لعدم قیامه بالإجراء وفقا للقواعد التي یسیر علیها، سواء كانت هذه القواعد تشریعیة أو 

  .1إداریة

  :الضرر- ب

ن هذا بل یجب أن یترتب ع ،وقوع الخطأ وحده لا یكفي لتقریر المسؤولیة الإداریةإن      

ومن ثمة فلكل من لحقه ضرر  ،بشخص معین أو مجموعة من الأشخاص الخطأ ضرر

مباشر نتیجة خطأ إداري مطالبة الإدارة بالتعویض، شریطة أن یكون هذا الضرر مباشر 

  .وحقیقي وقابل للتقدیر نقدا
                                                           

نداء محمد أمین أبو الهوى، مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة، مذكرة ماجستیر في  -1

  . 88، ص2010القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 
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.  

.  

   :علاقة السببیة -ج

من شروط تقریر مسؤولیة هیئات الضبط الإداري عن أخطائها، وجود الرابطة السببیة        

بین الخطأ الذي ارتكبته الإدارة والضرر الذي لحق المضرور والذي یكون محلا لدعوى 

 المطالبة بالتعویض، بحیث یجب التأكد من أن العمل الإداري هو السبب المباشر في تحقیق

الضرر، وتنتهي المسؤولیة الإداریة في حالة العكس، أي في حالة انعدام علاقة سببیة بین 

العمل الذي أقدمت علیه الإدارة والضرر الحاصل، كما أن المسؤولیة تتوزع في حال مشاركة 

  . 1أطراف أخرى في حدوث هذا الضرر

  : صور الخطأ الموجب لمسؤولیة هیئات الضبط الإداري -2

عن أداء هیئات الضبط الإداري لأعمالها مجموعة من الأخطاء تلحق أضرار  ینجر

  :ختلفة وهذه الصور تتمثل فیما یليبالأفراد، وتكون هذه الأخطاء على صور م

  :إساءة أداء الخدمة -أ

وتتمثل هده الصورة في الأعمال الإیجابیة التي تتخذها هیئات الضبط الإداري بهدف    

  .أضرار بالأفرادإلحاق بطریقة سیئة مما یترتب عنها  حمایة النظام العام

في   ومن الأحكام التي عالجت هذه الصورة الحكم الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي      

اشتبه به أثناء الحرب  Winnieck ، وتتلخص هذه القضیة في أن السید Winnieckقضیة 

العالمیة الأولى من طرف السلطات العسكریة، فتم القبض علیه كما تم ترحیله إلى الجزائر 

وحبسه هناك، وبعد عودته من الجزائر تم الإبقاء علیه بالحبس لمدة شهرین في سجون 

                                                           
  .119، ص1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة -1
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 دون أي مبرر، وهو ما أدى به إلى الطعن للحصول على تعویضات جراء" مرسیلیا"و"لیون"

ما تعرض له من أضرار بسبب الإجراءات التعسفیة التي طبقت علیه، غیر أن مجلس الدولة 

ل الإجراءات اللازمة للأمن الوطني، وبما أن یاعتبر التدابیر المتخذة ضد المدعي من قب

السلطات العسكریة لم ترتكب خطأ غیر عادي، والذي یعد أساسا بمسؤولیتها عن الأعمال 

  .1الظروف الصعبة، فإن طلب التعویض الذي رفعه المدعي یكون مرفوضاالتي تقوم بها في 

إلا أن  Winnieck ولو أن هذا الحكم تضمن رفض طلب التعویض الذي تقدم به السید

مجلس الدولة الفرنسي ومن خلال هذا الحكم بالذات قد بین إمكانیة تقریر مسؤولیة الإدارة 

  .طاء التي ترتكبهافي ظل الظروف الاستثنائیة على أساس الأخ

  :تأخر اتخاذ الإجراءات الضبطیة الضروریة لحمایة النظام العام  -ب

وتتمثل هذه الصورة في تباطؤ وتخاذل هیئات الضبط الإداري في اتخاذ التدابیر 

  .والإجراءات المطلوبة منها دون مبرر جدي، مما یؤدي إلى إلحاق أضرار بالأفراد

الإدارة عن أداء مهام معینة في الحالات التي لا یحدد فیها وهناك فرق بین تأخر       

القانون میعاد لأداء الخدمة ویكون ذلك متروكا للسلطة التقدیریة للإدارة، والحالات التي تكون 

  .د محددة لأداء الخدمة فتجاوزها للمواعید یعد تملصا من المهام یفیها الإدارة مقیدة بمواع

  ن خطأ في ظل الظروف الاستثنائیةمساءلة الإدارة بدو :ثانیا

یمكن أن تترتب مسؤولیة الإدارة عن الأضرار التي تلحق الغیر، حتى من دون       

ارتكابها لأي خطأ، وفي هذا النوع من المسؤولیة یعفى المضرور من إقامة الدلیل على وجود 

دارة إن أرادت خطأ من طرف الإدارة، طالما أن هذه المسؤولیة تقوم من دون خطأ، وعلى الإ

  .2إعفاءها من المسؤولیة إثبات خطأ المتضرر أو القوة القاهرة

                                                           
1- C. E.  5 November  1920.  Winnieck.  REC. P 923. 
2- Rivero Jean ,  Waline Jean. Droit Administratif. 14ème Edition, Dalloz, Paris, 1999, P 234.  
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وتقوم مسؤولیة الإدارة بدون خطأ على أساسین اثنین هما أساس المخاطر، والأساس    

  دأ المساواة أمام الأعباء العامةالثاني متمثل في الإخلال بمب

عن أعمالها في ظل الظروف  المحلي المخاطر كأساس لمساءلة هیئات الضبط الإداري-1

  :الاستثنائیة

أثناء قیام هیئات الضبط الإداري بمهامها  في الحالات الاستثنائیة قد تلحق أضرارا     

 بالأفراد دون ارتكابها لأي خطأ ومن حق المتضررین من أعمال هیئات الضبط الإداري

الضرر الذي لحقهم، إلا أن  اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالتعویض عن المحلي

القاضي الإداري لا یلزم الإدارة بالتعویض إلا في حالات خاصة، وبعد التأكد من توفر 

ركنین أساسیین هما وقوع الضرر ووجود علاقة سببیة بین نشاط هیئات الضبط الإداري  

  .المشروع والضرر الحاصل 

  : الضرر-أ

الظروف الاستثنائیة عن الضرر الذي تسببت فیه حتى تتقرر مسؤولیة الإدارة في ظل       

أن یكون هذا الضرر خاص منصب على فرد معین أو أفراد معینین لهم مركز خاص لا 

كان بم، كما یجب أن یكون غیر عادي، وأن یكون من الجسامة 1یشاركهم فیه بقیة المواطنین

  . 2بحیث یتجاوز حد الأعباء التي یتحملها الأفراد عادة

  : السببیة بین الضرر والعمل الإداري علاقة -ب

                                                           
1-   LOMBARD Martine,  Droit Administratif, 4ème Edition, Dalloz, Paris, 2001, P 780.  

جامعة مذكرة ماجستیر في القانون العام، الشرطة، حالة المسؤولیة بدون خطأ،الدین، الرقابة على مرفق  بن دحو نور - 2

  .46، ص2008بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، أبو 
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ویقصد بهذا الشرط أن یكون العمل الإداري الذي لجأت إلیه الإدارة لمواجهة الظروف  

الاستثنائیة هو السبب في إلحاق أضرار بالغیر بطریقة مباشرة، فإن تحقق هذا الشرط، جاز 

رة أن تتنصل من ولا یمكن للإدا .للمضرور المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه

مسؤولیتها على أساس المخاطر إلا إذا أثبتت أن المضرور هو المتسبب في حصول الضر 

  .أو أثبتت أن الضرر حصل بفعل قوة قاهرة

  : فعل المضرور -

تعفى الإدارة من تحمل  في هذه الحالة یكون الضرر ناتج عن فعل الضحیة ذاته، ومن ثمة 

  .المسؤولیة

  : القوة القاهرة-.

وفي هذه الحالة تثبت الإدارة أن الضرر نشأ بفعل خارج عن نطاقها وعن نطاق 

المضرور معا، ویتعذر تداركه أو تجنب آثاره، وتعفي حالة الضرورة الإدارة بصورة نهائیة 

  .1من مسؤولیتها إذا كانت هي السبب الوحید للضرر

، نذكر قرار الغرفة الجزائرفي على أساس المخاطر  مثلة على مسؤولیة الإدارةالأومن 

والذي جاء فیه على وجه  1977جویلیة  9الإداریة بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

حیث أن وفاة زوجة الطاعن وأبناءه الاثنین ناتج عن نشوب حریق بمركز " :الخصوص

. بسبب انفجار مخزن للبنزین Chassériau  RAMPشارع 7الشرطة المركزیة الواقع في 

رغم أن هذا المخزن وضع من طرف شركة سوناطراك وشركة كالتام  هذه الظروف،حیث في 

فإن ذلك لا یعفي السلطة العامة من المسؤولیة، بحیث وجود هذا المخزن یشكل خطرا 

                                                           
 -1 FOILLARD Philippe , Droit Administratif, L. G.D.J, Paris, 2001, P 363.  
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تفوق استثنائیا على الأشخاص والممتلكات، وأن الأضرار المترتبة في مثل هذه الظروف 

     .1"ض أن یتحملها الأفرادبحكم خطورتها الأعباء التي من المفرو 

.  

.  

  :الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة -2

تتقرر مسؤولیة هیئات الضبط الإداري على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء       

العامة في حال اختلال التوازن بین أفراد المجتمع في تحمل الأعباء المترتبة عن نشاط هذه 

الهیئات، ففي مجال الظروف الاستثنائیة تلجأ هیئات الضبط الإداري إلى اتخاذ تدابیر 

استثنائیة في سبیل المحافظة على النظام العام، ومن ثمة فإن الإجراءات التي  وإجراءات

تتخذها من المفترض أن تشمل جمیع الأفراد وجمیع فئات المجتمع، إذ من غیر الممكن أن 

  .2یتحمل بعض أفراد المجتمع لوحدهم الأعباء التي تفرضها الإدارة

ساواة أمام الأعباء العامة یجب توافر ولقیام المسؤولیة على أساس الإخلال بمبدأ الم

شرطین أساسیین هما، وجود ضرر جسیم، إضافة إلى علاقة سببیة بین العمل الإداري 

والضرر الجسیم، وهذین الشرطین سبق تناولهما أعلاه، إلا أن هذا النوع من المسؤولیة یتمیز 

  :عن غیره بضرورة توفر شروط أخرى خاصة به وتتمثل في

  . أن یكون هناك إخلال بمبدأ المساواةو ، عمل الإداري عبئا عاماأن یكون ال -

  :أن یشكل العمل الإداري عبئا عاما -أ .

                                                           
  .128سلیمان السعید، مرجع سابق، ص - 1

  .208مرجع سابق، ص،، نظریة المسؤولیة الإداریة عمار عوابدي -2
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نكون أمام حالة العبء العام إذا كان العمل الإداري الذي تقوم به السلطات الإداریة       

كان من أجل  ،من قبل الأعباء العامة، ومن ثمة فإن الضرر الذي یترتب عن هذا العمل

تحقیق المصلحة العامة، وبالتالي فإنه من المفروض أن یكون عبئا عاما یتحمله كل أفراد 

المجتمع ولیس الشخص المتضرر من العمل الإداري فقط، ومن هذا المنطلق فإن المجتمع 

  .1یشارك من خلال الخزینة العامة في تعویض المضرور عن الضرر الذي لحقه

.  

  :أن یكون هناك إخلال بمبدأ المساواة - ب

إن الدولة عندما تقوم بفرض أعباء وواجبات على المواطنین یجب أن یكون ذلك 

بالتساوي وهذا یؤدي إلى قیام المسؤولیة في حالة حدوث ضرر خاص لفرد معین أو لفئة من 

  .2الأفراد

دى من حیث وبالتالي فإن أي ضرر یلحق فرد أو مجموعة محددة من الأفراد ویتع

طبیعته ما یتحمله بقیة المواطنین في سبیل حمایة النظام العام وتحقیق الصالح العام، یعتبر 

إخلالا بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، حیث یتحمل بعض أفراد المجتمع أعباء تحقیق 

  .المصلحة العامة تفوق ما یتحمله كافة المواطنین

یقا لمبدأ الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة حكم ومن أمثلة الأحكام التي جاءت تطب

بحیث تتلخص وقائع هذه القضیة في كون السید  Couiteasمجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

Couiteas  وهو من أصل یوناني، قد هاجر إلى تونس وهناك اشترى قطعة أرضیة وذلك

لكیة هذه القطعة انتهى بصدور خلال حقبة الاستعمار الفرنسي لتونس، وقد ثار نزاع حول م

                                                           
   -1 http :  ll Forum. Orglthread / 5331. Html .Aout  2014 . 

عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -1

  . 184، ص1982
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تتمثل في  ،حكم لصالحه، وعند عزمه على تنفیذ الحكم القضائي، واجه إشكالیة في التنفیذ

حیازة قبیلة عربیة لهذه القطعة الأرضیة، وهو ما دفعه للجوء إلى القضاء من جدید من أجل 

فرض تنفیذ الحكم القضائي، إلا أن السلطات الفرنسیة رفضت طلبه على اعتبار أن اللجوء 

    وهذا ما أدى بالسید  ،إلى استعمال القوة من شأنه المساس بالأمن والإخلال بالنظام العام

Couiteas  إلى رفع دعوى لمطالبة السلطات بالتعویض عن الضرر الذي لحقه، وهو ما كان

  .1له بموجب حكم مجلس الدولة الفرنسي

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

                                                           
 -2 Voir C.E. 30 Novembre 1923 Couiteas, REC, P 923. 
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   خلاصة الفصل

في مجال حمایة النظام  ،إن سلطات الضبط الإداري  نخلص إلى ،سبق من خلال ما      

أن سلطات بحیث  مطلقة بل ترد علیها بعض القیود والضوابط،یمكن أن تكون  العام لا

في جمیع أعمالها الضبطیة تخضع لمبدأ المشروعیة سواء في الحالة العادیة  الإداريالضبط 

تخرج عن  ، أي یجب أن تخضع جمیع تصرفاتها للقانون وأن لاالاستثنائیةأو في الحالات 

ر ـداري المحلي مقیدة بقید أخأن هیئات الضبط الإكما  ،وإلا كانت مخالفة لهذا المبدأ نطاقه،

  .الهدف الوحید للضبط الإداري احترامحیث یجب علیها  وهو النظام العام، ألا

فأنها تخضع لرقابة القضاء  الإداریة الأعمالمن  الإداريولما كانت أعمال الضبط       

 الأفرادیحقق قدرا من الضمانات الفعالة لحمایة حقوق وحریات  الذي الأخیرهذا  المختص،

  .الإداريفي مواجهة سلطات الضبط 
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    :الخاتمة

تعتبر وظیفة الضبط الإداري من أهم وظائف الدولة مقارنة بالأهداف التي تسعى   

تتمثل بالأساس في المحافظة على النظام العام بعناصره التقلیدیة الكلاسیكیة أو  والتيإلیها، 

على المستوى المركزي أو المستوى المحلي، عن طریق إصدار القرارات  العناصر المستحدثة

الإداریة الفردیة والتنظیمیة، هذه الأخیرة التي تتمتع بالقوة  التنفیذیة من تلقاء نفسها أي دون 

ملزمون باحترامها  ي فالأفرادستصدار حكم لفرض تنفیذها، وبالتالاللجوء إلى القضاء لا

  . ن هذه القرارات تنفذ قسراً وتنفیذها بمحض  إرادتهم، وفي حالة العكس فإ

دولة وتدخلها في الشؤون الیومیة للأفراد، وتوسع تنظیمها لمختلف وبتزاید دور ال  

ویل السلطات المحلیة، السهر على تنفیذ قوانینها المرافق العامة، وتخالمجالات، كإدارة بعض 

  .وسیاستها العامة على المستوى المحلي، وممارسة الرقابة على مختلف النشاطات

تمكنها من التغلب على أي اعتداء أو إخلال التي واتخاذ كل الوسائل والإجراءات   

لى حدوث ره بعد وقوعه، كل هذا یؤدي حتما إبالنظام العام قبل وقوعه أو الحد من أثا

  .   وحریاتهم، ویؤثر علیها سلبا داحتكاكات مع حقوق الأفرا

الإطار العام  اعتبارهاتوصلنا إلى مجموعة من النتائج یمكن  سبق وتأسیسا على ما  

 عر شملا دیدحت نم مغر لا ىلعو  نكل ،المحلي ىو تسملا ىلع حكم وظیفة الضبط الإداريالذي ی

 يلاو لاو  يدلبلا يبعشلا سلجملا سیئر  يف اهر صح ثیحب ،ير ادلإا طبضلا تائیهل ير ئاز جلا

 طبضلا نادیم يف صقن دو جو  ينعی لا اذه نأ لاّ إ ،طبضلا لاجم يف امهتاطلسل هنایبتو 

 تلااحلا ضعب مامأ ةز جاع اهسفن دجت ام ةداع ةیلحملا ةر ادلإا نأو  امیّ س لا ،الإداري المحلي

 ينو ناقلا راطلإا بایغ لظ يف ،ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلا لجا نم لخدتلا يضتقت يتلا

 ىلإ إضافة ،ةیئانثتسلإا فو ر ظلا وأ ةیداعلا فو ر ظلا يف ءاو س ،لخدتلا اذه اهل حیتی يذلا

 نییلحملا المسئولین ضعبل لیهأتلا فعض لظ يف امیّ س تاطلسلا هذه ةمهم ةبو عص
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 میظنت يف هر و دو  ير ادلإا طبضلا بأهمیة نینطاو ملا ىدل يعو لا صقن اذكو  ،)تایدلبلا ءاسؤ ر (

  .ةیمو یلا ةایحلا

 تحقیقتقدیم مجموعة من التوصیات التي قد تساعد على  ارتأیناهذا المنطلق  ومن  

ساسیة الحریات الأو الحقوق  واحترامالتوازن بین متطلبات الحفاظ على النظام العام  معادلة

  :والتي تتمثل أساسا في

على سلطات الضبط الإداري في الظروف العادیة  ةضو ر فملاقانونیة لاقیود لا زیز عت -

من أجل المحلي  من طرف هیئات الضبط الإداري احترامهاوالسهر على ضمان  والاستثنائیة

  .تكریس ثقة المواطن في الإدارة

اة الیومیة للمواطن العمل على تنمیة الوعي العام بمهام الضبط الإداري وأهمیته في الحی -

  .من والسكینة العمومیینذلك إیجابیا على الأ انعكاسكان  فكلما زاد وعي المواطنین

تماشیا  الاستثنائیةلاسیما في ظل الظروف  ،اهدییقت دو دحو  تحدید نطاق الحریات العامة -

   .استتبابهمع خطورة الوضع ومتطلبات 
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  .2010اید، تلمسان، الجزائر، تخصص قانون عام، جامعة أبو بكر بلق

، )مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء(سكوح رضوان، الضبط الإداري،  .5

  .2009-2008، 17الدفعة 

فائزة حروفي، قضاء وفق تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،  .6

  .2004سكرة ، الجزائر، القانون العام، جامعة ب مذكرة ماجستیر في

الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة : فنیش  حمزة .7

  الماجستیر، 
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مسعود رحیش، الضبط الإداري كأسلوب للنشاط الإداري في التشریع الجزائري  .8

 .2007/2008، 18، الدفعة )مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء(

دور القاضي الإداري في الموازنة بین الضبط الإداري والحریات : منصوري سامیة .9

  .2008، الجزائر، العامة، مذكرة إجازة المدرسة العلیا للقضاء

منصوري سامیة، دور القاضي الإداري في الوازنة بین الضبط الإداري  .10

  .2008الجزائر، المدرسة العلیا للقضاء، ...والحریات العامة، مذكرة

مؤذن مأمون، ركن السبب في القرارات الإداریة والرقابة القضائیة علیه، مذكرة  .11

 .2007ماجستیر في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمان، الجزائر، 

نداء محمد أمین أبو الهوى، مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة  .12

ر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، غیر المشروعة، مذكرة ماجستی

2010.  

مذكرة لنیل شهادة (نوال بن الشیخ، الضبط الإداري وأثره على الحریات العامة .13

  .2012/2013، السنة الجامعیة )ماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة

  :المقالات -ثالثا

ن سلیماني السعید، محاضرات في الضبط الإداري، جامعة محمد الصدیق ب .1

   .2014-2013یحیى، جیجل، الجزائر، السنة الجامعیة 

عمار عوابدي الجوانب القانونیة لفكرة البولیس الإداري، المجلة الجزائریة للعلوم  .2

 .1978، سنة 4القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد
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محمود سعد الدین الشریف، فلسفة العلاقة بین الضبط الإداري والحریات، مجلة  .3

 .1969، مصر، 16الدولة المصري، العدد مجلس 

 : النصوص القانونیة -رابعا

، ج 1963أوت  20المِؤرخ في  306: 63الصادر بموجب المرسوم  1963دستور  .1

  .1963أوت  10المؤرخة في   64، رقم 2ر

  .1976- 11-24، المؤرخة في 94، جریدة رسمیة عدد 1976دستور  .2

   01/03/1989 المؤرخة في 09، ج ر ج ج رقم 1989دستور  .3

   .16/10/1995، المؤرخة في 61، ج ر ج ج رقم 1996دستور  .4

دیسمبر  8مؤرخة في  76، الجریدة الرسمیة رقم 1996الدستور الجزائري سنة .5

أفریل 14المؤرخة في  25الجریدة الرسمیة عدد 02603، عدل بالقانون 1996

الجریدة  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08ب القانون رقم جوالمعدل بمو  2002

  .63الرسمیة عدد 

المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام  2008- 07-20المؤرخ في  15-08القانون  .6

  .2008سنة  44إنجازها الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة  2012فیفري21المؤرخ في  07-12القانون رقم  .7

  . 2012فبرایر 29المؤرخة في  12العدد

 29-89المعدل والمتمم للقانون  1991دیسمبر  02المؤرخ في  19-91القانون  .8

المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة، الجریدة  1989دیسمبر  31المؤرخ في 

  . 1989سنة  62الرسمیة عدد 
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یتعلق بتسییر النفایات وإزالتها،  2005-12-12المؤرخ في  19-01القانون رقم  .9

  .2001دیسمبر  15مؤرخة في  60لعدد الجریدة الرسمیة ا

المتعلق بالمیاه، الجریدة الرسمیة  2005أوت  04المؤرخ في  12-05القانون رقم  .10

  . 2005سبتمبر  04مؤرخة في  60عدد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فیفري  23المؤرخ في  09-08قانون رقم  .11

  .2008، سنة 21والإداریة، جریدة رسمیة، عدد 

المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة  2011جوان 22المؤرخ في  10-11انون رقم الق .12

  .2011جویلیة  -03المؤرخة في  37عدد 

  .المتعلق بالولایة 2012فیفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  .13

المتعلق بمساهمة الجیش  1991دیسمبر  05المؤرخ في  23-21القانون رقم  .14

یة الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة، الجریدة الشعبي الوطني في مهام حما

المؤرخ في  44-92دیسمبر المرسوم الرئاسي رقم  07المؤرخة في  63الرسمیة عدد 

  .1992سنة  10المتضمن إعلان حالة الطوارئ الجریدة الرسمیة عدد1992فیفري  09

جیش المتعلق بمساهمة ال 1991دیسمبر  05المؤرخ في  23-21القانون رقم  .15

الشعبي الوطني في مهام حمایة الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة، الجریدة 

  . 1991دیسمبر  07المؤرخة في  63الرسمیة عدد 

المتضمن النظام العام للغابات،  1984جوان  23المؤرخ في  12- 84القانون رقم  .16

  1984جوان  26الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
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المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها  1985فیفري  16رخ في المؤ  05-85القانون رقم  .17

  .1985فیفري  17مؤرخة في  8جریدة رسمیة عدد  07-06المعدل بموجب الأمر رقم 

شأن  1984جویلیة  11القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ  .18

   .خلالها أحد المواطنین قرار إداريقضیة یخاصم من 

المتضمن سلطات الوالي في میدان  1983ماي  28المؤرخ في  373-83المرسوم  .19

ماي  31المؤرخة في  22الأمن والمحافظة على النظام العام، الجریدة الرسمیة عدد 

1983 .  

المحدد لشروط وكیفیات  2012مارس  06المؤرخ في  111-12المرسوم التنفیذي  .20

مارس  14المؤرخة في  15إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة، الجریدة الرسمیة عدد 

2012.  

 15جریدة رسمیة عدد  2012مارس  06المؤرخ في  111- 12المرسوم التنفیذي  .21

المؤرخ في  182-09والذي یلغي المرسوم التنفیذي رقم  2012مارس  14المؤرخة في 

  مایو  12

الذي یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتهیئة الفضاءات التجاریة وممارسة بعض  2009 .22

  .لتجاریةالأنشطة ا

المحدد للتنظیم  2006ماي  31المؤرخ في . 198-06المرسوم التنفیذي رقم  .23

  .المطبق على المنشآت المصنفة

شروط ممارسة  یحدد 2013أفریل  10المؤرخ في  140-13المرسوم التنفیذي رقم  .24

  .2013أفریل  23المؤرخة في  12الأنشطة التجاریة غیر القارة، الجریدة الرسمیة العدد 
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الذي یحدد أحكام  1990جویلیة  25المؤرخ في  230-90سوم التنفیذي رقم المر  .25

القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة، الجریدة 

  . 1990أكتوبر  28المؤرخة في  31الرسمیة العدد 

تعلق مالمعدل والمتمم ال 1991مایو  28المؤرخ في  176-91المرسوم التنفیذي رقم  .26

  .1991جوان  01المؤرخة في  26بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر، جریدة رسمیة العدد 

لان حالة ’المتضمن  1991جوان  04المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم  .27

سنة  29، الجریدة الرسمیة عدد 1991جوان  05الحصار في الجزائر ابتداء من 

1991 .  

المتضمن إعلان حالة 1992فیفري  09لمؤرخ في ا 44-92المرسوم الرئاسي رقم  .28

  .1992سنة  10الطوارئ الجریدة الرسمیة عدد

یتعلق بصلاحیات رئیس  1981أكتوبر  10المؤرخ في  267-81المرسوم رقم  .29

  .المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة

دد لسلطات الوالي في المح 1983ماي  28المؤرخ في  373-83المرسوم رقم  .30

 31المؤرخة في  22میدان الأمن والمحافظة على النظام العام، الجریدة الرسمیة عدد 

 . 1983ماي 
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   المواقع الإلكترونیة -خامسا

1. http :  ll Forum. Orglthread / 5331. Html .Aout  2014 . 

  : باللغة الفرنسیة

1. C.E. 31 Janvier1959. Chambre syndicale du Commerce 

D’importation. En endochine. 

2. Andre de laubader, traite ele mentaire de droit administratif 

l.g.d.j.peris, 1996, l130. 

3. C. E.  5November  1920.  Winnieck. REC. . 

4. C.E. 30 Novembre 1923. Couiteas. REC.  

5. http :  ll Forum. Orglthread / 5331. Html .Aout  2014 . 

6. J. Rivero.J. Waline. Droit Administratif. 14ème. Edition. Dalloz. 

Paris. 1999.  

7. Martine Lombard. Droit Administratif. 4ème. Edition. Dalloz. 

Paris.2001 .  

8. Philippe Foillard. Droit Administratif. L. G.D.J. Paris. 2001.  

9. voir  arrêt cour suprême. chambre administrative en date du 04 

mars 1978, recueil d’arrêts, jurisprudence administrative g.p.u. 

Alger. 
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  :الملخص

الأمن العام،  - لحفاظ على النظام  العام اتسعى الإدارة على المستوى المحلي إلى 

في حدود إقلیمھا المحدد قانونا، وذلك من خلال اعتمادھا  - الصحة العامة والسكینة العامة

لھا القانون، لان الھدف الأساسي ھو  منحھاعلى جمیع الوسائل القانونیة والمادیة التي ی

الوقایة ومنع الاضطرابات التي تمس بالنظام لعام، بالتالي فالضبط الإداري المحلي یسعى 

إلى التوفیق بین متطلبات الحفاظ على النظام العام والحفاظ على الحقوق والحریات 

دأ بعلیھا أن تتقید بم عند ممارستھا للضبط الإداري المحلي  یجب الإدارةالأساسیة، غیر أن 

تحت  المشروعیة واحترام حقوق وحریات الأفراد سواء في الظروف العادیة أو الاستثنائیة

  .طائلة رقابة القضاء الإداري

  

  

Résumé  

La police administrative locale regroupe l’ensemble des moyens juridiques 

et matériels qui ont pour but d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 

salubrité publique. Son but est donc préventif, car elle vise à prévenir les 

troubles à l’ordre public dans un territoire bien défini. À cet effet, l’autorité 

administrative ne peut adopter une mesure de police que si celle-ci est fondée 

sur une composante de l’ordre public. Dans le cas contraire, la mesure serait 

illégale en raison d’un détournement de pouvoir, car l'administration dans 

l'exercice de son pouvoir de police administrative locale, elle doit adhérer au 

principe de légalité et au respect des droits et libertés des individus, aussi bien 

dans des circonstances normales qu'exceptionnelles sous le contrôle du juge 

administratif. 

 


